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  الإهداء
الحمد الله الذي وفقـا وأعاننا على عمل هذا العمل المتواضع  

  :الذي نهديه إلى

  .والدينا حفظهم االله ورعاهم

  .والى إخوتنا و أخواتنا     

  .والى كل أساتذتنا الأفـاضل         

  .والى كل الأهل والأصدقـاء والزملاء             

  . والى كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل                    
  

  

    

  

  

  

   أحلام/ بثينة  



 شكـر وعــرفـان
 رسول االلهوالحمد الله والصلاة والسلام على  بسم االله

  محمد صلى االله علیه وسلم

على  "شیتور جلول" الفاضل نابأسمى عبارات الشكر والعرفان لأستاذ نتوجه
طیلة فترة  ناعلى صبره مع ونشكره، وتوجیه نصح وإرشادمن نا كل ما قدمه ل

  .االله فیهخیر الجزاء وبارك  افجزاه االله عن .انجازنا لهذه الدراسة
وفي علمه وفي صحته وجعله جوهر یضيء درب الأجیال ومحبي العلم 

الذین كان  لأساتذة قسم الحقوق نتقدم بخالص شكرنا وتقدیرناكذلك . والتعلم
 .، ولكل من علمنا حرفالهم الفضل في وصولنا لهذه المرحلة

من مد لنا ید العون، وساعدنا وأخیرا لا نملك إلا الدعاء وحسن التقدیر لكل 
  .فجزآهم االله خیرا وجعله في میزان حسناتهم .لعملنجاز هذا اي إف

  

  

  

  

  

  

 أحلام/ بثینة 



 



  أ
 

یعد الفساد ظاهرة قدیمة عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة والعصور، له تأثیر سلبي      
، ولقد البشریة حیث یعد العامل الأساسي في انهیار الشعوب والحضارات على جهود التنمیة

أصبحت ظاهرة الفساد منتشرة بكثرة في الواقع المعاش إلى درجة أنها أصبحت تهدد مجتمعات 
الحیاة، حیث اتسعت مجالاته  نواحي جمیععلى  اللاستقراركثیرة بالانهیار والجمود، ونشر أوجه 

ب وأصبح ظاهرة عالمیة تمس الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة لارتباطه بفكرة الربح على حسا
المال العام لتحقیق منافع شخصیة أو جماعیة مخالفة للنظام العام مما یشكل خطرا حقیقیا على 

  .أخلاقیات واستقرار المجتمع وحسن إدارته ونمو اقتصاده
ي كفاءة الاقتصاد ویصیب تدنالفساد المالي من اخطر أنواع الفساد یؤدي إلى عتبر وی  

ه إلى المجتمع حیث یضعف المبادئ والقیم الأخلاقیة المؤسسات العمومیة بالعجز، وتتعدى أثار 
للحد من هذه ومع تفاقم هذه الظاهرة باتت الدول تبحث على توفیر وإیجاد كافة أنواع الحمایة 

  .الظاهرة الخطیرة
والجزائر على غرار الدول لم تسلم من هذه الظاهرة فقد عرفت انتشارا كبیرا للفساد، لذا تدخل   

المشرع الجزائري لإیجاد الآلیات الوقائیة للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها، حیث قام بإنشاء 
الذي  في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العامرقابیة تتمتع بالصلاحیات القانونیة هیئات 

ومن ضمن هذه الهیئات مجلس المحاسبة وهو من أهم مؤسسات الوقائیة یعد قوام الدولة، 
 على كل انحراف في تسییر المال العام، ویعد مجلس المحاسبة والتعرفلمكافحة الفساد 

موال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة وحمایتها مكلفة بالرقابة على أمستقلة مؤسسة 
 مصالحالوسوء التسییر ومن كل الممارسات غیر القانونیة التي تضر ب والإهدار تبدیدمن ال

  .الناجمة عن وجود ثغرات مالیة المالي حیث یقوم برصد ومعاینة حالات الفساد المالیة للدولة،
  :الإشكالیة

  : التالیة الإشكالیةلدراسة هذا الموضوع نقوم بطرح  
  التصدي لجرائم الفساد المالي؟ما مدى فعالیة مجلس المحاسبة في 

  :أهمیة الموضوع
حمایة في '' مكافحة جرائم الفساد المالي دور مجلس المحاسبة في''تكمن أهمیة موضوع   

  .ةقانونیلا غیرالمالي ومن كل الممارسات  ، من الفسادالذي یعد قوام الدولة المال العام
  
  



  ب
 

  :ختیار الموضوعإ أسباب
ة في مكافحة جرائم دفعتنا إلى اختیار موضوع دور مجلس المحاسبمن أهم الأسباب التي  

  :الفساد المالي
  .التعرف جهاز مجلس المحاسبةفي  ارغبتن وهي :سباب شخصیةالأ -
   التعرف على الآلیات القانونیة التي یمارسها مجلس المحاسبة  وهي :سباب موضوعیةالأ -

  .بة على ذلكللتصدي للفساد المالي، ومعرفة النتائج المترت
  :أهداف الموضوع

  :تهدف هذه الدراسة إلى 
  .إبراز دور مجلس المحاسبة في حمایة المال العام -
  .التعرف على اختصاصات المخولة لمجلس المحاسبة للتصدي للفساد المالي -
  .معرفة أهم النتائج المترتبة عن رقابة مجلس المحاسبة -

  :المنهج المعتمد في الدراسة
نظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة، اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي لدراسة مدى  

من خلال تحلیل النصوص القانونیة فعالیة مجلس المحاسبة في محاربة الفساد المالي، 
بالإضافة إلى المنهج الوصفي من خلال التعریف بمجلس المحاسبة بتبیان نشأته وهیاكله 

  .وتنظیمه البشري

  :خطة الدراسة
  :إلىفصلین رئیسیین، حیث تطرقنا  إلىلقد قمنا بتقسیم بحثنا هذا 

قمنا بتقسیمه إلى مبحثین  حیث المعنون بالتنظیم القانوني لمجلس المحاسبة، :الأولالفصل * 
 لتشكیلة البشریة لیتناول المبحث الأول نشأة مجلس المحاسبة، أما المبحث الثاني فقد خصص 

  .لمجلس المحاسبة

حیث  تحت عنوان آلیات مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد المالي،: الفصل الثاني *
لمجلس المحاسبة  الإداریة ، تناولنا في المبحث الأول الرقابةثلاث مباحث قمنا بتقسیمه إلى 

وفي المبحث الثالث الصلاحیات  لمجلس المحاسبة، القضائیةوفي المبحث الثاني الرقابة 
  .ستشاریة لمجلس المحاسبةالإ



  
  
  

  :الفصل الأول
القـانوني لمجلس    تنظيمال

  المحاسبة
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یعتبر مجلس المحاسبة هیئة دستوریة مكلفة بالرقابة البعدیة على إنفاق الأموال العمومیة    
المؤرخ  05-80إنشاؤه بموجب القانون رقم  ، تملتجاوزاتوحمایتها من التبدید، ومن مختلف ا

ومنذ نشأته عرف ، 1976من دستور 190وذلك تطبیقا لنص المادة  1980مارس  01في 
یخضع حالیا في تنظیمه وتسییره  ، 2020تطور دستوریا إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 

كما یتمتع بنظام داخلي ضمنه المرسوم ، 02-10المعدل والمتمم بالأمر  20-95لأمر لأحكام 
لإداریة وتشكیلاته القضائیة ویضبط طرق تسییرها ، الذي یحدد هیاكله ا377-95الرئاسي رقم 
  ویتكون مجلس المحاسبة من أعضاء یكتسبون صفة قضاة مجلس المحاسبةوتنظیمها، 

 1995أوت  26المؤرخ في  ،23-95یحكمهم قانون أساسي خاص بهم وهو الأمر رقم 
  .ون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبةالمتضمن القان

حاسبة، في ي هذا الفصل إلى دراسة النظام القانوني لمجلس المومن خلال ما سبق سنتطرق ف
التشكیلة  المبحث الثاني أما في نشأة مجلس المحاسبة المبحث الأول مبحثین حیث تناولنا في

 .لمجلس المحاسبة  البشریة
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  .المحاسبةمجلس  نشأة :الأولالمبحث 
 غایة الوقت الحاضر عرف إلى نشأتهومنذ  1980سنة  الجزائري مجلس المحاسبة تم إنشاء  

ولهذا وجدت أنظمة  عرفتها البلاد،قتصادیة التي تطورات ارتبطت بالتحولات السیاسیة والا
 اولنسنت وعلیة على مكانة ودور مجلس المحاسبة،ن بعضها البعض انعكست متمیزة عقانونیة 

 والقوانینالدساتیر  مختلفمن خلال  الجزائري تطور مجلس المحاسبة مراحل في هذا المبحث
  ).لمطلب الثاني(في  وسنتطرق لتنظیمه الهیكلي ،)الأولالمطلب ( في

   .تطور مجلس المحاسبة: المطلب الأول
وفي مختلف ، )الأولفرع ال(مجلس المحاسبة في مختلف الدساتیرالمشرع الجزائري  كرس 

   ).الفرع الثاني(القوانین 
 .تطور مجلس المحاسبة على المستوى الدستوري :الأولالفرع 

لمعرفة كیف كرس المشرع الجزائري مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري لابد من دراسة   
  .2020إلى غایة سنة  1976مختلف الدساتیر من سنة 

  :1976في ظل دستور نشأة مجلس المحاسبة  /أولا
 ي الفصلف منه 190في المادة  1976مرة في دستور  لأولتم النص على مجلس المحاسبة  

 بالمراقبة یؤسس مجلس المحاسبة مكلف '':جاء فیها الخامس تحت عنوان وظیفة الرقابة
للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات  لجمیع النفقات العمومیة اللاحقة

  1.''أنواعهاالاشتراكیة بجمیع 
أهمیة كبیرة لوظیفة الرقابة حیث قام بتخصیص فصلا كاملا لها من اجل  1976دستور  أولى

وبذلك یتبین لنا الارتباط الواضح بین إنشاء جهاز مجلس . 2تحدید كیفیة تنظیمها وممارستها
 ظهر تأثره بطبیعة النظام السیاسي المحاسبة وبین المؤسسات محل رقابته البعدیة، حیث ی

ا ، وحتمیة الحزب الواحد، وهذالاشتراكیةلك الفترة الذي یجمع بین خیار ئد في تالسا والاقتصادي
  1976.3نابع من طبیعة دستور 

                                                           
، الصادرة 94، ج ر، عدد1976نوفمبر سنة  22المؤرخ في  97-76الصادرة بالأمر رقم  1976من دستور  190 المادة-1

   .1976فبرایر سنة  24بتاریخ 
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة "المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة"حمادي خضرة،  -2

  .07، ص 2014/2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق والعلوم 
الطبعة  دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، ،"مجلس المحاسبة الجزائري التنظیم والاختصاصات"یعیش تمام شوقي، -3

  .08، 07، ص ص، 2021 الأولى،
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  :1996و 1989في ظل دستورنشأة مجلس المحاسبة  /ثانیا
 مبدأوتكریس الحزبیة دخلت الجزائر في مرحلة سیاسیة تتمیز بالتعددیة  1989بصدور دستور 

من  160مجلس المحاسبة في المادة على 1989نص دستور  السلطات، ولقد الفصل بین
 على نصتوالتي  الفصل الأول من الباب الرابع تحت عنوان الرقابة والمؤسسات الاستشاریة

یؤسس مجلس المحاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة '' :نهأ
  1.''سنویا یرسل إلى رئیس الجمهوریةیعد مجلس المحاسبة تقریرا  والمرافق العمومیة،

  وتم الاحتفاظ بنفس هذه الصیغة من خلال المادة  1996ثم جاء التعدیل الدستوري لسنة 
  2.منه 170
  :2016في ظل التعدیل الدستوري لسنة نشأة مجلس المحاسبة  /ثالثا
      :منه كما یلي 192على مجلس المحاسبة في المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  نصَ 

الدولة والجماعات  لأموالیتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة البعدیة '' 
التابعة للدولة ویساهم مجلس المحاسبة  ومیة وكذلك رؤوس الأموال والمرافق العم  الإقلیمیة

العمومیة، یعد مجلس المحاسبة  الأموالبذلك في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر 
والى رئیس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة رئیس الجمهوریة  إلى یرفعهسنویا  تقریرا

والوزیر الأول، ویحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة وتنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته 
 3.''في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتیش الأخرىالهیاكل وكذا علاقته ب

وضوحا في تعریفه لمجلس المحاسبة وفي  أكثركان  2016التعدیل الدستوري لسنة  نأنلاحظ 
 .تحدید هدفه ومجال تدخله مقارنة بما سبقه من الدساتیر

  :2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة : رابعا
الواردة في الفصل  199عن مجلس المحاسبة في مادته  2020نص التعدیل الدستوري لسنة 

مجلس المحاسبة مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على  :"الثاني من الباب الرابع والتي تنص على

                                                           
  1989فبرایر  28المؤرخ في  18-89الصادر بمرسوم رئاسي رقم  1989من الدستور الجزائري لسنة  160 المادة -1

  .255، ص 1989مارس  01الصادر في  9عدد ج ر، 
، الجریدة 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 483-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة  -2

  .1996دیسمبر  8بتاریخ  ، الصادرة76الرسمیة، عدد

 ، ج ر، عدد2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16، الصادر بقانون رقم 2016من الدستور الجزائري لسنة  192المادة  3-
  .33، ص 2016مارس  07، الصادر بتاریخ 14
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الممتلكات والأموال العمومیة، یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة 
  .ل التجاریة التابعة للدولةوالمرافق العمومیة وكذلك رؤوس الأموا

  العمومیة  الأموالیساهم مجلس المحاسبة في ترقیة الحكم الراشد والشفافیة في تسییر
  .الحسابات وإیداع

  سنوات قابلة للتجدید )05(رئیس الجمهوریة رئیس مجلس المحاسبة لعهدة خمسیعین
  .مرة واحدة

 مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة، ویتولى رئیس مجلس  یعد
  1...".المحاسبة نشره

ضبط مجال اختصاص مجلس المحاسبة وحدد محل رقابته  2020إن التعدیل الدستوري لسنة 
المتمثلة في الممتلكات والأموال العمومیة وخول له مهمة المساهمة في ترقیة الحكم الراشد 

افیة في تسییر الأموال العمومیة وإیداع الحسابات، بالإضافة إلى ذلك فانه تم لأول مرة والشف
دسترة العهدة الوظیفیة لرئیس مجلس المحاسبة بمدة زمنیة قوامها خمس سنوات قابلة للتجدید 

  2.مرة واحدة وهو الأمر المستجد بالنسبة للدساتیر السابقة
ضمن كل الدساتیر مجلس المحاسبة كهیئة علیا  ،1980نلاحظ أن المؤسس الدستوري منذ  

للرقابة البعدیة، على الأموال العمومیة أینما كانت هذه الأموال، كما خصصها باختصاص واسع 
  3.یرام من اجل تمكینه من القیام بدوره على أحسن ما

  .القوانین تطور مجلس المحاسبة على مستوى:نيالفرع الثا
، ثم 05-80 تطور مجلس المحاسبة على مستوى القوانینفي هذا الفرع إلى دراسة  سنتطرق  

  .02-10المعدل والمتمم بالأمر 20-95الأمر ، ثم 32-90القانون رقم 
  :05-80مجلس في ظل تطبیق القانون  نشأة /أولا
المؤرخ  05-80بموجب القانون رقم  ،1980یعود إنشاء جهاز مجلس المحاسبة فعلیا منذ   

والذي منحه صلاحیات إداریة و قضائیة لممارسة الرقابة  1980في الفاتح من شهر مارس 
                                                           

 13في ، المؤرخ 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020من التعدیل الدستوري لسنة  199المادة  -1
  .42، 41، ، ص ص2020، لسنة 82جریدة الرسمیة، عدد، ال2020نوفمبر 01، المصادق علیه في استفاء 2020دیسمبر

، إداريعلى طلبة السنة ثانیة ماستر، تخصص قانون  ألقیت ،"محاضرات في مقیاس مجلس المحاسبة" ،یعیش تمام شوقي -2
   .08ص 2المحاضرة رقم  ،2023-2022 بسكرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

سیة، عدد مجلة العلوم القانونیة والسیا ،"مجلس المحاسبة كألیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر"أحمد سویقات،  -3
  .166، ص 2016، أكتوبر 14
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الشاملة على الجماعات والمؤسسات والهیئات مهما كانت وضعیتها القانونیة التي تسیر أو 
  1.تستفید من الأموال العمومیة

یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا  نهأ على نصت منه التي 03المادة  أقرتهوهذا ما 
لرئیس الجمهوریة، وهو هیئة ذات صلاحیات قضائیة وإداریة مكلفة بمراقبة مالیة للدولة والحزب 

 2.والمجموعات والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها
 :32-90نشأة مجلس المحاسبة في ظل القانون رقم  /ثانیا

المتعلق بتنظیم وتسییر مجلس المحاسبة قام بتضییق مجال تدخل  32- 90القانون رقم  إن 
ذات الطابع المجلس حیث استثنى من المراقبة المالیة العامة المؤسسات والمرافق العمومیة 

 الصناعي والتجاري وجرده من صلاحیاته القضائیة مما اعتبر مساسا خطیرا وتراجعا في دوره
   3.حاسبة إلى درجة فقدان أعضاءه الصفة القانونیةومكانة مجلس الم

تنحصر المهمة العامة لمجلس  نها منه التي تنص على 03وهذا ما یستفاد من نص المادة 
المحاسبة في القیام بالرقابة اللاحقة لمالیة الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكل 

   4.والمحاسبة العمومیةهیئة تخضع لقواعد القانون الإداري 
بالأموال التي  مجلس المحاسبة العملیات الخاصة اختصاصلا تخضع في  04مادة لل وفقاو  

 5.والاقتصادیة العمومیة المؤسسات قانون المدني والقانون التجاري،للها طبقا لتتداو 
 :02- 10رقم  المعدل والمتمم بالأمر 20-95 الأمرمجلس المحاسبة في ظل  نشأة /ثالثا

في ظل هذا الأمر تم استرجاع مجلس المحاسبة لصلاحیاته القضائیة وتوسیع مجال  
العمومیین ورقابته للتسییر المالي للأمرین  المحاسبین اختصاصه في مراجعته لحسابات

                                                           
، على الساعة 21/04/2023، تم الاطلاع علیه یوم /https://www.ccomptes.dz/ar  : الموقع الإلكتروني -1

10:30. 
المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس  1980مارس  1المؤرخ في  05-80من القانون رقم  03المادة-2

  388، ص 1980لسنة  10المحاسبة، ج ر، عدد 
، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق "المحاسبة في التشریع الجزائري الرقابة المالیة لمجلس"بوذهبة فتیحة،  -3

  .08، ص )2018/2019(والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، 53ر، عدد  المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج، 1990دیسمبر  04، المؤرخ في 32-90من القانون رقم  03المادة  -4

  .1691، ص 1990دیسمبر  05الصادرة بتاریخ 
  .1691 ، صمصدر سابق ،32-90من القانون رقم  04المادة  -5
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الاعتبار لمجلس المحاسبة ووسع من حیث أعاد . 1بالصرف وسلطة توقیع الجزاءات بنفسه
بموجب الأمر  20-95الأمر لالیة في ممارسة مهامه ثم تم تعدیل مع الاستقصلاحیاته الرقابیة 

، حیث تم إعادة الاعتبار لصفة القاضي لأعضاء 2010أوت  26المؤرخ في  02-10 رقم
  2.مجلس  المحاسبة مع تدارك الثغرات القانونیة السابقة

  .مجلس المحاسبةل التنظیم الهیكلي: المطلب الثاني
مجلس المحاسبة من غرف وتشكیلات قضائیة مختلفة، تساعدها مختلف المصالح  یتكون  

الإداریة والتقنیة بحیث یتم الإشراف علیها عن طریق مستخدمین إداریین عادیین، أما الغرف 
اء یكتسبون صفة القضاة یحكمهم رف أعضعلیها یكون من ط فالإشرافوالتشكیلات القضائیة 

   .س المحاسبةالقانون الأساسي لقضاة مجل
  .وتشكیلاتها غرف مجلس المحاسبة:الفرع الأول

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  09حسب المادة  
یتكون مجلس المحاسبة من غرف ذات اختصاص وطني وغرف ذات اختصاص  المحاسبة،

  3.غرفة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیةإقلیمي إضافة إلى 
  :الغرف ذات الاختصاص الوطني/ أولا

ة أو على مراقبة وزار وتختص كل غرفة وطنیة غرف ) 08(یحتوي مجلس المحاسبة على ثماني
  .مجموعة من الوزارات التي تكون مقارنة ومشتركة من حیث الاختصاص والنشاط

كما تتولى هذه الغرف رقابة الحسابات والتسییر المالي للوزارات ورقابة الهیئات والمرافق 
  4.العمومیة بكل أنواعها التابعة للوزارة أو رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

مجالات تدخل الغرفة ذات  377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  10 ولقد حددت المادة
  :یلي ختصاص الوطني كماالإ
  

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر،تخصص ،"مكانة مجلس المحاسبة في النظام الإداري الجزائري"حمد سامي،أ حسني هرشة1-

  .10ص ،2019/2020قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.08بوذهبة فتیحة، مرجع سابق، ص  - 2  

  یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، 1995نوفمبر  20المؤرخ في  ،377-95من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة -3
  .07، 06ص، ،ص 1995نوفمبر 26الصادرة في  72،عدد ج ر 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  ،"العام في التشریع الجزائريدور مجلس المحاسبة في حمایة المال "مسعود راضیة،  -4
  .2018والسیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، العدد الحادي عشر، سبتمبر
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  .المالیة *
  العمومیة والمؤسسات العمومیة السلطة *
  .الصحة والشؤون الاجتماعیة والثقافیة *
  .التعلیم والتكوین *
  .الفلاحة والري *
  .المنشات القاعدیة والنقل *
  .والتأمیناتالتجارة والبنوك  *
   1.صلاتاالصناعة والمو  *
من القرار المؤرخ في  02المادة وفروعها حسب تم تحدید مجال اختصاص كل غرفة  

  :الصادر عن رئیس مجلس المحاسبة، كما یلي 1996جانفي16
  .تختص بفرعیها بمراقبة مصالح وزارة المالیة الغرفة الوطنیة للمالیة -
مصالح رئاسة  منها الأولالغرفة الوطنیة للسلطة العمومیة والمؤسسات العمومیة یراقب الفرع  -

رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلیة، والجماعات المحلیة  الجمهوریة ومصالح
  .الخارجیة والهیئات الوطنیة، ویختص الفرع الثاني بمراقبة وزارة العدل ووزارة الشؤون

یراقب الفرع الأول منها وزارة السكن  ة والشؤون الاجتماعیة والثقافیةللصحالوطنیة   الغرفة -
مل والشؤون الاجتماعیة، وزارة التكوین المهني، وزارة المجاهدین، أما الفرع والصحة،وزارة الع

  .، وزارة الشبیبة والریاضةقب وزارة الاتصال، وزارة الثقافةالثاني منها یرا
، أما الدینیة یراقب الفرع الأول منها وزارة التربیة والشؤون: الغرفة الوطنیة للتعلیم والتكوین -

  .بمراقبة وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالفرع الثاني یختص 
الفرع  أمایراقب الفرع الأول منها وزارة الفلاحة والغابات، : الغرفة الوطنیة للفلاحة والري -

  .الثاني یراقب وزارة الري والصید
 الأشغالمنها بمراقبة وزارة  الأولالغرفة الوطنیة للهیاكل القاعدیة والنقل یختص الفرع  -

  .الفرع الثاني یختص بمراقبة وزارة النقل أمایة، وزارة البناء والتعمیر والتهیئة العمران، العموم
منها بمراقبة وزارة  الأولیختص الفرع  الغرفة الوطنیة للتجارة، البنوك ومؤسسات التامین -

   .الفرع الثاني یختص بمراقبة البنوك ومؤسسات التامین، وشركات المساهمة أماالتجارة، 

                                                           
  .07، صمصدر سابق، 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  -1
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ة الصناعة ووزارة منها وزار  الأولیراقب الفرع  الغرفة الوطنیة للصناعة والاتصالات -
والمتوسطة، وزارة السیاحة والحرف التقلیدیة، أما الفرع الثاني یراقب وزارة الصغیرة الصناعات 

  1.الطاقة ووزارة البرید والمواصلات
  :الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي/ ثانیا

، تتولى الرقابة البعدیة إقلیميذات اختصاص  غرف )09(على تسع یشمل مجلس المحاسبة 
صها وهذا ما نصت علیه لاختصا التابعة والهیئات العمومیة الإقلیمیةعلى مالیة الجماعات 

  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر  31المادة 
السالف الذكر مقر هذه الغرف في  377-95الرئاسي رقم من المرسوم  11ولقد حدد المادة 
 ، الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلةعنابة، قسنطینة، تیزي وزو، البلیدةالتالیة عواصم الولایات 

   2.بشار
وقد تم تحدید المجال الإقلیمي لاختصاص كل غرفة وفروعها بموجب أحكام القرار المؤرخ في 

  :على الشكل الأتيالسالف الذكر  1996جانفي  16
الغرفة الإقلیمیة لعنابة یراقب الفرع الأول ولایات عنابة، سكیكدة، الطارف، أما الفرع الثاني  -

  .یراقب ولایات قالمة، سوق أهراس، أم بواقي، تبسة
الغرفة الإقلیمیة لقسنطینة یراقب الفرع الأول ولایات قسنطینة، میلة، جیجل، والفرع الثاني  -

  .باتنة، بسكرة، سطیف، خنشلةیراقب ولایات 
 لایات تیزي وزو، بجایة، بومرداسیراقب الفرع الأول منها و  الغرفة الإقلیمیة لتیزي وزو -

  .ویراقب الفرع الثاني ولایات میلة، برج بوعریریج، البویرة
الفرع الثاني الغرفة الإقلیمیة للبلیدة یراقب الفرع الأول ولایات البلیدة، عین الدفلة، المدیة، أما  -

  .یراقب ولایات الشلف، الجلفة، تیسیمسلت
الغرفة الإقلیمیة للجزائر تحتوي على فرعین یراقب الفرع الأول ولایة الجزائر أما الفرع الثاني  -

  .یراقب ولایة تیبازة
الغرفة الإقلیمیة لوهران تحتوي على فرعین یراقب الفرع الأول ولایات وهران، مستغانم، أما  -

  .الثاني یراقب ولایات غیلیزان، معسكر، سكیكدةالفرع 
                                                           

، غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها إلى فروع، یحدد مجال تدخل 1996جانفي  16من القرار المؤرخ في  02المادة  -1
  .28، 27، ص ص، 1996جانفي 24، بتاریخ 6ج ر،ع

  .07، صمصدر سابق، 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -2
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یراقب الفرع الأول ولایات تلمسان، سیدي بلعباس، أما الفرع لثاني  الغرفة الإقلیمیة لتلمسان -
  .یراقب ولایات عین تیموشنت، تیارت، النعامة

أما الفرع غواط، ل منها ولایات ورقلة، غردایة، الأالغرفة الإقلیمیة لورقلة یراقب الفرع الأو  -
  .منراستولایات ایلزي، الوادي، ت الثاني یراقب

، والفرع الثاني یراقب ولایتي  وفیتي بشار وتندولا یراقب الفرع الأول الغرفة الإقلیمیة لبشار -
  1.درار والبیضأ

  .یلات المختلفة لغرف مجلس المحاسبةالتشك :الفرع الثاني
یجتمع حیث  20-95 رقم من الأمر 47 تم النص على تشكیلات مجلس المحاسبة في المادة

رف مجتمعة، أو في شكل الغرفة وفروعها، أو في شكل كل الغ للفصل في القضایا المطروحة
  .لجنة البرامج والتقاریر المیزانیة والمالیة، أو في تسییر مجال الانضباط فيغرفة في شكل 

  :تشكیلة كل الغرف مجتمعة /أولا
قضائیة في مجلس المحاسبة، یرأسها رئیس  تشكیلة أعلىكیلة كل الغرف مجتمعة هي تش

جانب حضور رؤساء الغرف، ونائب رئیس مجلس المحاسبة، وقاضي  إلىمجلس المحاسبة 
یتجدد إنشاء هذه التشكیلة كل و ومستشاري الغرف، عن كل غرفة یختار من بین رؤساء الفروع 

  2.سنة بأمر من رئیس مجلس المحاسبة
 الغرفة مجتمعة مجتمعة باختصاصات قضائیة واستشاریة، فمن ناحیة تنعقدوتتمتع هذه الغرف 

تقدم رأیها  لطعن بالنقض فیها، ومن ناحیة أخرىللتحقیق في الحسابات التي تعاد للمجلس بعد ا
في مسائل الإجراءات والاجتهادات التي تخطر بها من طرف كل من رئیس المجلس أو من 

  3.أو الناظر العام ةطرف الغرف
  :تشكیلة الغرفة وفروعها/ ثانیا

تتكون تشكیلة الغرفة وفروعها على الأقل من رئیس الغرفة ورئیس الفرع المعني بالقضیة 
  .والمقرر المراجع أو قاضي أخر من نفس الغرفة في حالة غیاب المقرر المراجع

                                                           
  .29 ص ،1996جانفي 16، من القرار المؤرخ في03المادة -1
في الحقوق، تخصص إدارة  استرمذكرة م ،"المحاسبة في الجزائرالتنظیم القانوني لمجلس " ،بن غربي محمد، جعرون محمد -2

  .23، ص 2017/2016ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 
أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة  ،"دراسة مقارنةرقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیة، "بن زیان سعادة،  -3

  .110، ص 2018/2019، 2والعلوم السیاسیة، جامعة وهران الحقوق 
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ي تدخل في وتفصل هذه التشكیلة في النتائج النهائیة للتدقیقات والتحقیقات وفي المسائل الت
  1.نطاقها وذلك حسب اختصاص كل غرفة

  :مجال تسییر المیزانیة والمالیةغرفة الانضباط في /ثالثا
مستشارین على الأقل ) 6(تتكون غرفة الانضباط في مجال التسییر والمیزانیة من رئیسها وستة

غرفة الانضباط في مجال ولا تصح مداولات أمر، یعینهم رئیس مجلس المحاسبة بموجب 
  2.قضاة على الأقل زیادة على رئیسها )4(إلا بحضور أربعة  والمالیة المیزانیة تسییر

تخص هذه الغرفة بالبت في الملفات التي تحال إلیها من قبل الناظر العام للتأكد من مدى 
المرفق  أو، ویتحمل كل عون في المؤسسة قواعد الانضباط في مجال التسییر والمیزانیة حتراما

سواء الخرق الصریح للأحكام  مخالفة لهذه القواعد، لأي رتكابهاالعمومي المسؤولیة عند 
وتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیة  ستعمالاالتشریعیة والتنظیمیة التي تسري على 

عدم وتلحق ضرر بالخزینة العمومیة أو بإحدى الهیئات العمومیة، وكذلك المخالفات المتعلقة ب
احترام الأحكام القانونیة الخاصة بمسك المحاسبة والسجلات الخاصة بالجرد والاحتفاظ بالوثائق 

  3.والمستندات الثبوتیة
  :لجنة البرامج والتقاریر/ رابعا

  4یرأسها رئیس مجلس المحاسبة وتتشكل من نائب رئیس المجلس، الناظر العام، رؤساء الغرف
  5.الأمین العام للمجلس فیحق له حضور جلسات هذه اللجنة لكن لا یتمتع بحق التصویت أما

التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة البرامج والتقاریر بالمصادقة على وتختص لجنة 
مشروع لقانون ضبط المیزانیة، وعلى  التقریر التقییمي للمشروع التمهیدي،وعلى والبرلمان
  6.السنوي لنشاط مجلس المحاسبةالبرنامج 

  

                                                           
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق ولعلوم "القانوني لمجلس المحاسبة" ،النظام"بحري عبد االله، -1

  .28، ص 2016/2017السیاسیة، جامعة زیان عاشور،الجلفة،
  .09، ص مصدر سابق متعلق بمجلس المحاسبة، ، ال20-95، من الامر51المادة  -2
، شعبة الحقوق، تخصص مذكرة ماستر ،"اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة" ،حدیدان زینب-3

  .24، 23، ص ص، 2016/2015منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، 
 .26ري عبد االله، مرجع سابق، صبح-4
  .25بن غربي محمد، جعرون محمد، مرجع سابق، ص  -5
  .65مرجع سابق، ص  ،"مجلس المحاسبة الجزائري التنظیم والاختصاصات"یعیش تمام شوقي، -6
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  .النظارة العامة وأجهزة التدعیم: الفرع الثالث
، وعلى كتابة ، على نظارة عامةالإقلیمیة والوطنیةیحتوي مجلس المحاسبة إلى جانب الغرف  

ن لتمكیعلى توفیر الوسائل والظروف المناسبة  لمعتضبط، كما یحتوي على أجهزة تدعیم 
  .وظائفهم أداءقضاة مجلس المحاسبة من 

  :النظارة العامة/ أولا
عددهم غیر محدد في (جانب عدد من المساعدین  إلىتتشكل النظارة العامة من ناظر عام، 

حیث یساعده ثلاثة إلى ستة نظار مساعدین یمارسون في  1،وتقوم بدور النیابة العامة )القانون
  2.مقر مجلس المحاسبة، وناظر مساعد إلى ناظرین مساعدین عن كل غرفة إقلیمیة

فقط، بل ترتكز على  الإطارتنحصر ضمن هذا  ووظیفة الناظر العام داخل مجلس المحاسبة لا
  3.مل مجلس المحاسبةالرقابة على تطبیق القوانین والتنظیمات المرتبطة بع أساس
  :كتابة الضبط/ثانیا

یحتوي مجلس المحاسبة على كتابة ضبط، تتشكل من كاتب ضبط رئیسي یحضر جلسات 
  4.تشكیلة كل الغرف مجتمعة ویتولى مهام التحضیر المادي لجلسات هذه التشكیلة

 5.الجلسة كما یتولى مسك السجلات والدفاتر والملفات، ویدون القرارات التي تتخذ أثناء
وبالإضافة إلى كاتب الضبط الرئیسي تتشكل كتابة الضبط من كاتب قسم الضبط وكاتبي ضبط 
وثلاث أمناء ضبط، وكاتبي إدارة مكلفین بمتابعة أعمال كتابة الضبط في مجال إیداع 

  6.الحسابات والتبلیغات والمنازعات وحفظ الأرشیف
  
  

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة  ،"قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري" ،خلوفي رشید-1

  .235، ص 2005الثانیة، 
، الطبعة الأولى، دار الأیام للنشر والتوزیع، ''جرائم الفساد، والیات مكافحتها في التشریع الجزائري'' الحاج علي بدر الدین، -2

  .100، ص2017عمان، 
  .66، ص مرجع سابق ،"ختصاصاتمجلس المحاسبة الجزائري التنظیم والا"،یعیش تمام شوقي-3
  .30بحري عبد االله، مرجع سابق، ص-4
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة "مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة '' مجوج نوار،أ -5

  .32-31ص ص 2006/2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینةّ، 
  .72ص ، السابقالمرجع ،  یعیش تمام شوقي -6
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  ).والتقنیةالهیاكل الإداریة ( أجهزة الدعم/ثالثا
تدعیم مختلفة  على أجهزة ،یحتوي مجلس المحاسبة بالإضافة للهیاكل القضائیة السابقة الذكر

  :تتمثل في
  :الأمانة العامة_ 1

لوضع الوسائل والخدمات الضروریة تحت تصرف هیاكل كل  العامة باتخاذ التدابیر الأمانةتقوم 
تنفیذ التدابیر المناسبة  كما تسهر على ،وجه بأكمل أعمالهاالمؤسسة وأجهزتها من اجل أداء 

ممتلكات الأشخاص داخل المؤسسة، وتسهر على حسن استخدام الوسائل الوسائل لأمن 
الموضوعة تحت تصرف مجلس المحاسبة، وتتأكد من مساهمة الأقسام التقنیة في تحقیق مهام 

  1.مجلس المحاسبة تحقیقا فعالا في تحسین أدائه
  :مصالح الإداریةالأقسام التقنیة وال_2

 الأقساممل مجلس المحاسبة على تیش، فانه 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  25وفقا للمادة 
قسم تقنیات التحلیل والرقابة، وقسم الدراسات ومعالجة  :لآتیةا الإداریةالتقنیة والمصالح 

  . المعلومات، ومدیریة الإدارة والوسائل
الأقسام التقنیة بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام مجلس المحاسبة وتحسین أدائه، كما  وتكلف

یمكنها المشاركة في عملیة التقییم والتحقیق والتدقیق، أما المصالح الإداریة فتكلف بتسییر مالیة 
 2.مجلس المحاسبة ومستخدمیه ووسائله المادیة

 
 
 
 
  
 
  
 

                                                           
، مذكرة ماستر في الحقوق،  "الرقابة المالیة على النفقات العامة، دور مجلس المحاسبة "نور مسعودة، لكحل وردیة، -1

  .29، ص2015/2016تخصص قانون عام داخلي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةـ، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
  .100سابق، ص  الحاج علي بدر الدین، مرجع -2
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  .مجلس المحاسبةل التشكیلة البشریة: المبحث الثاني
نه یتشكل من أعضاء یمارسون مهام أاسبة هیئة ذات طبیعة قضائیة حیث یعتبر مجلس المح
 أساسي، ویتمتعون بقانون )المطلب الأول( قضاة مجلس المحاسبةصفة  قضائیة ویكتسبون

الذي ینظم مسارهم المهني ویحدد وضعهم ومركزهم  23-95رقم  الأمروهو  یحكمهم خاص
  ).المطلب الثاني(القانوني 

  .قضاة مجلس المحاسبة :المطلب الأول
رئیس مجلس  كل من یعتبر قاضیا بمجلس المحاسبة نهإف ،23- 95الأمرمن  02لمادة وفقا ل

المحتسبون، ویعتبر المحاسبة، نائب الرئیس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون، 
  1.الناظر العام والنظار المساعدون كذلك قاضیا بمجلس المحاسبة

  رئیس مجلس المحاسبة ونائبه:الأولالفرع 
  .نائبه إلى، ثم أولارئیس مجلس المحاسبة  إلىسنتطرق 

  :رئیس مجلس المحاسبة/ أولا
جمیع الصلاحیات لمشرف على سمه واإالأول في مجلس المحاسبة والمتحدث ب لؤو المسوهو 

  2.له، یتم تعینه بموجب مرسوم رئاسي صادر من طرف رئیس الجمهوریة وكلةالم
وهي  20-95من الامر 41یتمتع رئیس مجلس المحاسبة بصلاحیات نصت علیها المادة 

  :كالتالي
  .الرسمي و أمام القضاء تمثیل المؤسسة على الصعید -
المحاسبة برئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس  یتولى علاقات مجلس -

  .مجلس الأمة، والوزیر الأول وأعضاء الحكومة
یسهر على انسجام تطبیق الأحكام الواردة في النظام الداخلي، ویتخذ كل التدابیر التنظیمیة  -

  .لتحسین سیر أشغال المجلس وفعالیته
  .وكذا الكشف التقدیري لنفقات المجلس یوافق على برامج النشاط السنویة، -
  .یوزع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الآخرین على مناصبهم -
  .یمكنه أن یرأس جلسات الغرف -

                                                           
یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،یتضمن  ،1995سبتمبر  26، المؤرخ في23-95من الامر 20المادة -1

  .11،ص1995سبتمبر  03، الصادرة بتاریخ 48القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر، عدد
.101- 100الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق،ص ص،   -2 
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  یسیر المسار المهني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة ومستخدمیه، -
  1."لتعیینهم أو توزیعهم الذین لم تقرر طریقة أخرى یعین ویوزع مستخدمي مجلس المحاسبة -

مهامه، زود بدیوان لمساعدته یتكون من رئیس  تأدیةحتى یتمكن رئیس مجلس المحاسبة من 
رئاسي وتوزع علیهم مهامهم من قبل رئیس  بمرسومالدیوان ومدیرین للدراسات، یعینون 

  2.المجلس
  :نائب رئیس مجلس المحاسبة/ ثانیا

بموجب یتم تعیین نائب رئیس مجلس المحاسبة نه اف 23-95من الأمر  04حسب المادة 
 وفقا لما نصت علیه وتتمثل مهمته  .اقتراح من رئیس مجلس المحاسبةعلى  بناءامرسوم رئاسي 

یساعد رئیس مجلس المحاسبة في مهمته، كما یساعده  انه في 20-95من الامر  42المادة 
یمكن لنائب رئیس مجلس  .یتهاعلى الخصوص في تنسیق أشغال المجلس ومتابعتها وتقییم فعال

  3.المحاسبة أن یرأس الغرفة في حالة غیاب رئیس غرفة أو حدوث مانع له
  .ورؤساء الفروعرؤساء الغرف : الفرع الثاني

  :رؤساء الغرف/ أولا
ذوي  یتم تعیین رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من رئیس مجلس المحاسبة من

 تأدیتهااخل تشكیلاتهم ویسهرون على حسن الأشغال دالكفاءة وتتولى هذه التشكیلة تنسیق 
  .مج المتوافق علیهرناالب إطارتحقیقا للأهداف المسطرة في 

الجلسات  ویرأسونیحدد رؤساء الغرف القضایا الواجب دراستها في الغرف وفي الفروع، 
ن لرئیس مجلس كوكذلك یم جلسات الفروع، او سأیر  أنویدیرون مداولات الغرف ویمكنهم 

  4.المحاسبة أن یكلفهم بأي ملف ذي أهمیة خاصة
المحدد للنظام  1955نوفمبر 20المؤرخ في  377-95من المرسوم الرئاسي  15نصت المادة 

  : كما یليالداخلي لمجلس المحاسبة على مهام رؤساء الغرف 

                                                           
.07ص ،، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الامر 41المادة - 1  
.101الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص - 2  
.07،صالمتعلق بمجلس المحاسبة   20-95من الامر  42المادة - 3  

، مذكرة ماستر في "خیال أممجلس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر، حقیقة "یت ماتن دلیلة، أیت عیسى سلیمة، أ -4
 ، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، 

  .11، 10ص 
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برنامج النشاط السنوي، وینفذون  إعدادقصد  یقدمون بالتشاور مع رؤساء الفروع، اقتراحات -
  .البرنامج الصادق علیه

 ویسهرون على تنفیذها تنفیذا حسنا ،التي تشملها غرفهم الأقسامعلى  الأعمالیوزعون  -
  .ویقیمون نتائجها

  .الغرفة بأعمالیحددون المساعدات التقنیة الضروریة للقیام  -
  التشریعیة والتنظیمیة التي تسیر المؤسسة، لأحكاممن حسن تطبیق غرفتهم  یتأكدون -
المنجزة من غرفتهم ویسهرون على التحسین الدائم لمستوى  الأعمالمن جودة  یتأكدون -

  القضاة المعینین في غرفتهم،
یسهرون على تطبیق منهجیات التدقیق ودلائله ومقاییسه المعتمدة ویقدمون كل الاقتراحات  -

  .أعمالهاالمؤسسة وجودة  أداء تحسین إلىالرامیة 
  .الموارد الموضوعة تحت تصرف غرفتهم استعمالا رشیدا فعالا استعمالیسهرون على  -
وحصائل النشاط السنویة وكذلك تقاریر تقییم مدى  الأعمالیعدون كشوف دوریة عن تقدم  -

  1.برنامج الرقابة تنفیذ
  :رؤساء الفروع/ ثانیا

یعین بها نائب رئیس مجلس المحاسبة  بنفس الوسیلة القانونیة التي یتم تعیین رؤساء الفروع
   2.بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة أيورؤساء الغرف، 

 المتمثلة في أنهم، على المهام التي یتولاها رؤساء الفروع 20-95من الأمر  45نصت المادة و 
ویشرفون على مهام  تأدیتهافروعهم ویسهرون على حسن  إلىالمستندة  الأشغال یتابعون

  3.الجلسات ویدیرون مداولات الفروع یرأسونالتحقیق والتدقیق التي یتكلفون بها، 
  .المستشارون والمحتسبون:الفرع الثالث

تعیین المستشارون والمحتسبون بناءا على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة وذلك بعد  یتم 
  4.استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة

                                                           
.07،ص ، مصدر سابق 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  15المادة - 1 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  ،"مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري" ،منصوري الهادي-2
   .15، ص 2014/2015 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،إداري
.08 صمصدر سابق، ، 20- 95 الأمرمن  45المادة  -  3 
  .20مرجع سابق، ص  ،"مجلس المحاسبة الجزائري، التنظیم والاختصاصات" ،یعیش تمام شوقي4-
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 كما 20-95من الأمر  46نصت علیها المادة  صلاحیاتیكلف المستشارون والمحاسبون ب
المسندة إلیهم یقوم المستشارون والمحتسبون بأشغال التدقیق أو التحقیق أو الدراسة ":یلي

یشارك المستشارون والمحتسبون في جلسات التشكیلات المدعوة للفصل  .في الآجال المقررة
  1."في نتائج أشغال مجلس المحاسبة، وفق الشروط المحددة في هذا الأمر

  الناظر العام والنظار المساعدون: الفرع الرابع
النظار و یتم تعیین الناظر العام فانه  23-95من الأمر 05المادة  وفقا لما نصت علیه  

ا على اقتراح من الوزیر بموجب مرسوم رئاسي من بین قضاة مجلس المحاسبة بناءالمساعدون 
  2.الأول

على الصلاحیات التي یكلف ، المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر  46نصت المادة 
یات القضائیة لمجلس یتابع الناظر العام ممارسة الصلاح'':بها الناظر العام كما یلي

المحاسبة، ویمارس مهمة الرقابة على تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بهما في 
  :یأتيالمجلس وبهذه الصفة یقوم بما 

أو التعطیل یطلب تطبیق  الرفض أو التأخریسهر على تقدیم الحسابات بانتظام، وفي حالة  *
  .الغرامة في الحالات المنصوص علیها في هذا الأمر

یطلب التصریح بالتسییر الفعلي، ویلتمس غرامة على التدخل في شؤون وظیفة المحاسب  *
  .العمومیین

  .یطلب تنفیذ الإجراءات القضائیة بخصوص الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة *
شكیلات القضائیة في مجلس المحاسبة التي یعرض علیها استنتاجاته یحضر جلسات الت *

  .یكلف من یمثله في هذه الجلسات أوالمكتوبة، وعند الاقتضاء ملاحظاته الشفویة، 
  .یتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة ویتأكد من مدى تنفیذ أوامره *
یتولى العلاقات بین مجلس المحاسبة والجهات القضائیة ویتابع النتائج الخاصة بكل ملف  *

  3".كان موضوع إرسال لها
  
  

                                                           
 .08، مصدر سابق، 20- 95من الأمر  46المادة  -1
  .12سابق، ص مصدر ، 23-95من الأمر 05المادة  -2

.08، 07سابق، ص ص  مصدر ،20-95من الأمر  43المادة - 3  
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  .المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة:المطلب الثاني
المتضمن  23-95قضاة مجلس المحاسبة إلى قانون خاص بهم وهو الأمر رقم  خضعی  

الفرع (القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ینظم مسارهم الوظیفي من ناحیة تعیینهم 
  ).الفرع الثالث(توقیع العقوبات علیهم إلى غایة  ،)الفرع الثاني(عد ترقیتهم ، و تحدید قوا)الأول
  كیفیة تعیین قضاة مجلس المحاسبة:الأول الفرع

رئاسي وفق الشروط المحددة  أمر إصداریتم تعیین قضاة مجلس المحاسبة مباشرة عن طریق  
مسابقة وطنیة مفتوحة،  إجراءعن طریق  أو، المحاسبة لقضاة مجلس الأساسيفي القانون 

  1.نيلمدة سنة لتقییم أدائهم المه ویخضع القضاة المعینین لفترة تربص
  :یشترط في المترشح للمسابقة ما یلي 29وحسب المادة  
  سنوات على الأقل،) 10(الجنسیة الجزائریة منذ عشر *
  سنة على الأكثر، ) 45(سنة على الأقل، وخمس وأربعون ) 25(بلوغ خمس وعشرین  *
 أوالاقتصادیة  أوفي العلوم القانونیة  الأقلشهادة التعلیم العالي، ثمانیة سداسیات على  *

عند الاقتضاء شهادة في إحدى تخصصات مجلس  أو یعادلها، ما أوالتجاریة  أوالمالیة 
  المحاسبة،

  ،معنیا بالتزامات الخدمة الوطنیة أن لا یكون* 
  أن تتوفر فیه شروط الكفاءة البدینة لممارسة الوظیفة، * 
  2.بةأن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة والسیاسیة والسمعة الطی* 

ستثناءا على إ تعتبر هذه الشروط هي القاعدة العامة لكیفیات تعیین قضاة مجلس المحاسبة و 
المشرع الجزائري لرئیس مجلس المحاسبة  التعیین مباشرة دون مسابقة وذلك من  أجازذلك 

كانت لهم تجربة لا تقل عن  إذاماجستیر  أوجامعیین وحاملي شهادة الدكتوراه  أساتذةضمن فئة 
  3.المحدودةمن المناصب  10 وات وتكون عملیة التعیین في حدودسن 10

                                                           
تخصص إدارة ،مذكرة ماستر في القانون، "المركز القانوني لمجلس المحاسبة في التشریع الجزائري" جعدي موح العید، -1

  .17، ص 2017البویرة، ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج،
  .14سابق، ص  صدرم ،23-95رقم  الأمرمن  29المادة  -2
  .24، 23مرجع سابق، ص ص،  ،"التنظیم والاختصاصات،مجلس المحاسبة الجزائري"تمام شوقي، یعیش-3
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مجلس  أماممهامهم الیمین  تأدیةوقبل البدء في  تنصیبهم یؤدي قضاة مجلس المحاسبة بمجردو 
بنفس الصیغة التي یؤدیها القضاة الخاضعین  المحاسبة مجتمعا في تشكیلة جمیع الغرف

  1.للقضاء الأساسيللقانون 
صیغة الیمین التي یؤدیها قضاة مجلس على ، 23-95من الأمر رقم  10نصت المادة 

قسم باالله العلي العظیم أن أقوم بوظیفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأحافظ أ" :المحاسبة كما یلي
ن أعلى سر التحریات واكتم سر المداولات وأراعي في كل الأحوال واجبات المفروضة علي، و 

  2."سلك سلوك قاضي مجلس المحاسبة الشریف والنزیه أ
 إلىقسم كل فئة منها تن ،یرتبون في ثلاث فئات رئیسیةبعد تعیین قضاة مجلس المحاسبة   

  : مجموعات كالأتي
  .مجموعات 4وهي الفئة التي تصنف خارج السلم وتشمل : الأولىالفئة 

  .منفرداتشمل رئیس مجلس المحاسبة : الأولىالمجموعة  -
  .تشمل نائب الرئیس والناظر العام: المجموعة الثانیة -
  .تشمل رئیس الغرفة: المجموعة الثالثة -
  .تشمل رئیس فرع وناظر عام: الرابعة المجموعة -

  وتسمى بفئة الرتبة الأولى، وتشمل مجموعتین  :الفئة الثانیة
  .تشمل مستشار أول: المجموعة الأولى -
  .تشمل مستشار: المجموعة الثانیة -

  مجموعات 3تسمى بفئة الرتبة الثانیة، تشمل : الفئة الثالثة
  .تضم المحتسب الرئیسي: المجموعة الأولى -
  .تضم محتسب من الدرجة الأولى: المجموعة الثانیة -
  3.تضم محتسب من الدرجة الثانیة: المجموعة الثالثة -

اسبة المصنفین حسب هذه الرتب، بواسطة مرسوم رئاسي یتم تعیین جمیع قضاة مجلس المح
نائب رئیس مجلس  أن، حیث لأخرىالتي تسبق تعیینهم تختلف من فئة  الإجراءاتلكن 

 أما ،من طرف رئیس مجلس المحاسبة اقتراحهمالمحاسبة ورؤساء الغرف، ورؤساء الفروع یتم 
                                                           

  .22المرجع السابق، ص   ،"التنظیم والاختصاصات،المحاسبة الجزائري مجلس"تمام شوقي، یعیش -1
  .12سابق، ص  ردص، م23-95من الأمر رقم  10المادة -2
  .23ص مرجع سابق، احمد سامي، حسني هرشة -3
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 للمستشارینبالنسبة  أما، الأولقتراحهم من طرف الوزیر إالناظر العام ومساعدوه فیتم 
مجلس  رأيقتراحهم من طرف رئیس مجلس المحاسبة بعد الحصول على إوالمحتسبون فیتم 

  1.قضاة
  .تقییم وترقیة قضاة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

ینتقل قضاة مجلس المحاسبة خلال مسارهم المهني، من رتبة إلى رتبة أعلى منها حسب  
بناءا على سنوات الخدمة الفعلیة و مردودیة القاضي في أداء المهام التي التدرج السابق ذكره 

  2.یكلفه بها رئیس مجلس المحاسبة
تأدیتهم لمهامهم لتقییم  أثناء 23-95من الأمر  74حسب نص المادة  ویخضع قضاة المجلس

وكذلك  سنوي، یقوم به رؤساء الغرف بناءا على رأي رؤساء الفروع، ویتم ضبط التقییم النهائي
ستحقاق المهني في اجتماع یحضره جمیع رؤساء الغرف تحت إشراف رئیس مجلس قائمة الإ

حترام مقاییس التقییم المهني والترتیب إالمحاسبة، ویسهر مجلس قضاة مجلس المحاسبة على 
  3.في قائمة الاستحقاق، وله صلاحیة النظر في التظلمات التي یقدمها القضاة بهذا الشأن

  .قواعد توقیع العقوبات على قضاة مجلس المحاسبة :لثالفرع الثا
یتعرض قضاة مجلس المحاسبة عند الإخلال بواجباتهم أو عند ارتكابهم لأخطاء مهنیة لعقوبات 

 )الفرع الأول ( ما سنتناوله في  نص علیها القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، وهذا
المحاسبة من الطعن في القرارات التأدیبیة مشرع قاضي مجلس ال فقد مكن  وفي مقابل هذا

  ).الفرع الثاني ( الموقعة ضده وإعادة النظر فیها، وهذا ما سنتناوله في 
  :العقوبات التي یخضع لها قضاة مجلس المحاسبة /أولا

یعد أي " :الخطأ التأدیبي لقضاة مجلس المحاسبة كالأتي 23-95من الأمر  77عرفت المادة 
مجلس المحاسبة بواجباته الأساسیة أو بشرف المهنة أو بحرمتها، خطأ إخلال من قاضي 

یعرضه للعقوبات التأدیبیة دون المساس بالمتابعات الجزائیة التي یمكن مباشرتها إذا كان هذا 
  4..".الإخلال بدرجة المخالفة

                                                           
  .32مجوج نوار، مرجع سابق، ص أ -1
  .35- 34بحري عبد االله ،مرجع سابق، ص،  -2
  .18سابق، ص  صدر، م23- 95من الأمر  74المادة  -3

.18ص ،مصدرسابق ، 23- 95من الأمر  77المادة  - 4  
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بة العقوبات الواج 23-95من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة  80لقد حددت المادة 
التطبیق في حالة إخلال القاضي بواجباته المهنیة حسب جسامة الخطأ المهني الذي یرتكبه 

  :وهیا مصنفة تدریجیا كالتالي
یتم توقیعها من قبل رئیس مجلس  والتوبیخ، الإنذارتتمثل في  :عقوبات من الدرجة الأولى* 

لقضاة بذلك في المحاسبة بقرار بعد طلب توضیحات مكتوبة من المعني، ویشعر مجلس ا
  .الجلسة الموالیة مباشرة

وتتمثل هذه العقوبات في التوقیف المؤقت مع الحرمان من كل  :عقوبات من الدرجة الثانیة* 
الراتب أو جزء منه، إلا انه لا یحرم من التعویضات ذات الطابع العائلي وكذلك التنزیل من 

هذه العقوبات بقرار من رئیس درجة إلى ثلاث درجات والشطب من قائمة التأهیل، وتصدر 
مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تأدیبي ویتخذ هذا القرار بالأغلبیة البسیطة من عدد 

  1.الأعضاء الحاضرین
وتتمثل في حرمان القاضي من تولي بعض الوظائف، التنزیل  :عقوبات من الدرجة الثالثة* 

  نصب، ویتم اتخاذ هذه العقوبات عن في الرتبة، الإحالة إلى التقاعد الإجباري، العزل من الم
طریق مجلس قضاة مجلس المحاسبة، الذي یجتمع في مجلس تأدیبي، ویتخذ فیه القرار 
بالأغلبیة المطلقة للأصوات الحاضرین ، ویتم تجسید العقوبات من الدرجة الثالثة بواسطة 

  2.مجلس المحاسبةمرسوم رئاسي ما عدا في حالة التنزیل من الرتبة یتم بقرار یتخذه رئیس 
  :طرق الطعن في القرارات التأدیبیة/ ثانیا

فانه یمكن للقاضي المعاقب بعقوبة من الدرجة الأولى  ،بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى  
أن یرفع إلى رئیس مجلس المحاسبة  23-95 - من الأمر 80المنصوص علیها في المادة 

یتم رد الاعتبار بقوة القانون . بعد مضي سنة واحدة من تاریخ النطق بالعقوبة عتبارالاطلبا للرد 
  3.من تاریخ صدور العقوبة ما لم یتعرض المعني لعقوبات جدیدة) 2(بعد مضي سنتین 

 الأساسيمن القانون  97نه حسب نص المادة إأما بالنسبة للعقوبتین من الدرجة الثانیة والثالثة ف
أمام مجلس  قضاة  عتبارالایمكن للقاضي المعاقب أن یرفع طلبا لرد  ،ةلقضاة مجلس المحاسب

                                                           
  .31منصوري الهادي، مرجع سابق، ص -1
  .28، 27حسني هرشة احمد سامي، مرجع سابق، ص ص  -2
  .20سابق، ص مصدر، 23-95 الأمرمن  96المادة  -3
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سنوات من تاریخ النطق بالعقوبة، إذا واقف مجلس قضاة ) 4(مجلس المحاسبة بعد مضي أربع 
  1.ثر للعقوبة من ملف القاضي المعنيأیمحى كل  عتبارالامجلس المحاسبة على رد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .20صالسابق،  مصدر، 23- 95 الأمرمن  97المادة  -  1
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  :الأولخلاصة الفصل 
 انشأالبعدیة على الأموال العمومیة،  یعتبر مجلس المحاسبة أعلى هیئة مكلفة بالرقابة   

، 05-80بموجب القانون رقم  1980، تم تنصیبه عام 1976من دستور  190بموجب المادة 
وضیق من صلاحیاته، حیث انتزع منه صلاحیاته القضائیة كما اخرج  32-90ثم جاء القانون 

 20-95 الأمرانه بصدور  إلامن دائرة اختصاصاته رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 
، استعاد مجلس المحاسبة صلاحیاته وأصبح یتمتع 02- 10مر بالأالمعدل والمتمم 

  .باختصاصات قضائیة وإداریة
وبالنسبة لتنظیم مجلس المحاسبة فنجده یتكون من الناحیة الهیكلیة من غرف قضائیة ومقسمة   

  إلى غرف وطنیة وأخرى إقلیمیة، ومن نظارة عامة وكتابة ضبط ومن أجهزة تدعیم، أما من 
ریة فنجده یتشكل من أعضاء یكتسبون صفة قضاة مجلس المحاسبة یحكمهم قانون ناحیة البشال

نون المتضمن القا 23-95أساسي خاص بهم یحدد مركزهم القانوني والمتمثل في الأمر 
، وهذا ما یترتب عنه تمییز المركز القانوني لمجلس المحاسبة الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
ولقد  الخاضعة للقانون الأساسي للقضاء، ة الجهات القضائیةعن المركز القانوني لسائر قضا

 وهو ما یعكس قناعة المشرع الجزائري بالدور وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه التشكیلة
  .الذي یتولاه قضاة مجلس المحاسبة

  



  
  
  
  الثانيالفصل  

آليات مجلس المحاسبة في  
  مكافحة جرائم الفساد المالي
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والذي    باختصاص إداري وقضائي حيت ممارسته لمهامه الموكلة إليهيتمتع مجلس المحاسبة    
تضع كل من الدولة والجماعات كانت بحيث   ينماالعامة    الأموالينطوي على رقابته على جميع  

 الدولة.المحلية والمرافق العمومية وكل الهيئات باختلاف أنواعها والتي تستفيد من ميزانية 
وهذا ما يضمن التسيير الحسن لأجهزة الدولة في إطار احترام الدستور والقوانين المعمول بها،    

كل تعدي  و كما تهدف هذه الرقابة إلى قمع كل الأعمال الإجرامية من سرقة واختلاس وتزوير  
في قوانين  استشارتهبصلاحيات استشارية والتي تتمثل في  على أموال وأملاك الدولة، كما يتمتع 

 المالية وفي في المسائل ذات الصلة باختصاصاته وفي الإستشارات الداخلية لمجلس المحاسبة. 
وعليه سندرس في هذا الفصل الآليات القانونية التي خولها المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة    

 المبحث الأول ث تناولنا في ثلاث مباحفي سبيل التصدي لجرائم الفساد المالي، وذلك من خلال 
وفي    الرقابة الثانيالإدارية،  القضائية  المبحث  الثالث  ،  الرقابة  المبحث  في  الصلاحيات اما 

 ستشارية لمجلس المحاسبة لإا
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 المبحث الأول: الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة. 
 يقوم بمراقبة  الإطار يكلف مجلس المحاسبة بممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة له وفي هذا  

وهو    المادية العموميةستعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد والأموال والقيم والوسائل  إحسن  
ب يقوم  التسيير، حيث  نوعية  برقابة  يعرف  والنجاعة ما  الفعالية  ناحية  تسييرها من  نوعية  تقييم 

 والاقتصاد، ويقوم بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من اجل تحسين ذلك.  
عليها    ترتبةالموعليه سنتناول في هذا المبحث رقابة نوعية التسيير في )المطلب الأول(، والنتائج   

 . في ) المطلب الثاني (
 المطلب الأول: رقابة نوعية التسيير.

يعرف برقابة   تتمثل الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة أساسا في رقابة نوعية التسيير أو ما 
الملائمة وهي تنصب على تقييم الأهداف والمهام والوسائل المستعملة من طرف الهيئات العمومية  

( لمفهوم رقابة نوعية التسيير،  الأول )الفرع  حقيقا للمصلحة العامة،ولقد خصصنا  نشاطها وت  لأداء
 رقابة نوعية التسيير. لإجراءاتو)الفرع الثاني( 

 .بة نوعية التسييرالفرع الأول: مفهوم رقا
 سنتطرق إلى تعريف رقابة نوعية التسيير ) أولا(، ثم إلى معايير رقابة نوعية التسيير ) ثانيا(. 

 تعريف رقابة نوعية التسيير:  /أولا
العمومية    الهيئات  على  المحاسبة  يمارسها مجلس  التي  الإدارية  الرقابة  هي صور من صور 

المالي و الخاضعة لرقابته، لمراقبة مدى   نشاطها  العمومية ومدى  شرعية  المادية  القيم والوسائل 
 1مطابقتها للقوانين والتنظيمات الخاضعة لها. 

بأنها" رقابة ترتكز أساسا على مراقبة الكفاءة والفعالية والاقتصاد في أداء الإدارة  وتعرف كذلك  
دارة فحسب، بل انه يراقب العامة، وهذا النوع من الرقابة لا يعني مراجعة مظاهر معينة من الإ

التأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفقا للقدرات   إلىالإدارة بجميع أوجه نشاطها وعلى ذلك تهدف  
 2بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالية"  قوالسياسات المرسومة وان الأهداف تتحق

 

 
، مذكرة ماستر تخصص قانوني  دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري الهام عبعوب،  - 1

 . 10 ، ص2016/2017والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم بواقي، جنائي للأعمال، كلية الحقوق 

دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون   أطروحة "،في الجزائر  الإداري القانونية لمكافحة الفساد  الآليات، "حاحة عبد العالي -2
 . 544،ص 2013عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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"  كما يلي:  20-95  مرمن الأ  06هذه الرقابة في المادة    نجد أن المشرع الجزائري أشار علىو 
يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إياه، برقابة حسن استعمال 
نوعية  ويقيم  العمومية  المادية  والوسائل  والقيم  والأموال  الموارد  لرقابته،  الخاضعة  الهيئات 

والاق والأداء  الفعالية  حيث  من  بكل  تسييرها  وتحقيقاته  تحرياته  نهاية  في  ويوصي  تصاد. 
 1الإجراءات التي يراها ملائمة من اجل تحسين ذلك."

تهدف رقابة نوعية التسيير إلى تحقيق هدفين أساسين، هدف اقتصادي يتمثل في تقييم مردود 
شاط المالي لهذه المؤسسات لتحقيق  الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة وقياس فعالية الن

 2الأهداف المسطرة لها. 
و  العمومية  للهيئات  المالي  النشاط  شرعية  مدى  في  يتمثل  قانوني  للنصوص  موهدف  طابقتها 
 3التشريعية والتنظيمية وكذا صحة الحسابات المالية التي تقدمها تلك الهيئات. 

المتعلق بمجلس المحاسبة    20-95في الأمر  المشرع الجزائري    أحاطهاهذه الرقابة    لأهميةونظرا  
 . 73إلى  69وهو الفصل الثاني من الباب الثالث من المواد  بفصل كامل

 ثانيا/ معايير رقابة نوعية التسيير: 
تتمثل في:   ترتكز رقابة نوعية التسيير التي يقوم بها مجلس المحاسبة على ثلاث عناصر أساسية

 عة في الأداء، الاقتصاد في التسيير.الفعالية، النجا
يقصد بها قدرة المؤسسة العمومية على تحقيق أهدافها، ويعبر عنها بالعلاقة بين   الفعالية:-1

النتائج والأهداف المسطرة، وتتمثل أيضا في مدى جدوى السياسات والبرامج المطبقة أو المقرر  
  4تطبيقها لتحقيق الأهداف مرسومة، وذلك بمقارنة الأثر المرجو مع الأثر الفعلي لعمل معين. 

ويقصد بها الاستعمال الأحسن والأمثل للموارد والوسائل التي تتمتع بها  عة في الأداء:النجا -2
 5الهيئات العمومية وبلوغ الحد الأقصى في استخدامها لتحقيق الأهداف المسطرة. 

 

 
 . 04سابق، ص  صدر، المتعلق بمجلس المحاسبة، م20-95 الأمر من  06المادة  -1
 . 53، 52ص  ،مرجع سابق ،نور مسعودة، لكحل وردية -2
 . 10عبعوب الهام، مرجع سابق، ص  -3
، مجلة صوت القانون،  وضعف النتائج" الأهداف،" رقابة نوعية التسيير لمجلس المحاسبة بين سمو فقيري محمد الشيخ - 4

 . 242، ص 2022عدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، جوان 
 . 51زينب حديدان، مرجع سابق، ص  - 5
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يهتم بتقليل تكلفة الموارد المستخدمة بالنسبة لنشاط ما مع اخذ نوعية   الاقتصاد في التسيير:   -3
ين الاعتبار، وهو يعني أيضا الحصول في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة على  النتائج بع

 1الموارد المالية والبشرية المادية التي تكون مناسبة من حيث نوعيتها وكميتها.
 الفرع الثاني: إجراءات رقابة نوعية التسيير. 

سيتم انجازها خلال كل  يمارس مجلس المحاسبة وفق برنامج مسطر يضبط فيه النشاطات التي  
إلى إجراءات أساسية وهي   المحاسبة  ينفذها قضاة مجلس  التي  الرقابة  سنة، وتخضع عمليات 
على ثلاث مراحل: مرحلة التحقيق وإعداد تقرير الرقابة) أولا(، ثم المصادقة على التقرير وتبليغه 

 للهيئات المعنية )ثانيا(، ثم المداولة والتقييم النهائي ) ثالثا(.
 الرقابة: أولا/ التحقيق وإعداد تقرير

يتضمن تعيين مقرر لإجراء رقابة على    أمراهذه المرحلة بعدما يصدر رئيس مجلس المحاسبة    تبدأ
والسنوات  ونطاقها  انجازها  الواجب  الرقابة  بدقة  فيه  يحدد  معينة  لهيئة عمومية  المالي  التسيير 

 2جال محددة لإيداع تقرير الرقابة. المالية المعنية، كما يجب أن يتضمن هذا الأمر آ
يقوم   أنفي حالة عملية المراقبة التي تتطلب تدخل غرفتين او أكثر، فانه لرئيس مجلس المحاسبة  

بموجب أمر بتعيين مجموعة من القضاة التابعين للغرف المعنية ويعين من بينهم مقررا يشرف 
على أعمال المجموعة، ويعرض المقرر التقرير بعد إنهاء المهمة على تشكيلة مشتركة بين الغرف،  
ويتم إحداثها بأمر من رئيس مجلس المحاسبة من اجل هذا الغرض وتتكون هذه التشكيلة من  

 3.قاضيين من كل غرفة يرأسها رئيس إحدى الغرف المعنية
 ثانيا/ المصادقة على التقرير وتبليغه للهيئات المعنية:

الملاحظات التي يتضمنها بعد الحصول على الملف تجتمع التشكيلة المختصة لدراسة ومناقشة  
ا التقرير إلى مسئولي  تقرير الرقابة حالة بحالة والمصادقة عليها، وبعد عملية المصادقة يبلغ هذ

جل يحدده أالهيئات المعنية بغرض تقديم إجاباتهم حول مختلف الملاحظات المسجلة وهذا في  
مجلس المحاسبة لا يقل عن شهر واحد وهو اجل قابل للتمديد من طرف رئيس الغرفة المختصة   

 4إذا رأى أن ذلك ضروريا لتمكين المعنيين به من تقديم توضيحاتهم.
 

  إداري مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون "، رقابة المطابقة ورقابة نوعية التسيير  مجلس المحاسبة بين،" باحمد حنان  -1
 . 51ص  ،2016/2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 . 14عبعوب الهام ، مرجع سابق، ص  -2
 . 55نور مسعودة، لكحل وردية، مرجع سابق، ص  -3
 . 60سابق، ص باحمد حنان، مرجع   -4
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 المداولة والتقييم النهائي: ثالثا/ 
تقييم بعد فحص الأجوبة المستلمة، أو عند انقضاء الأجل المحدد،   يعد المقرر مشروع مذكرة 

بمبادرت يمكنه  الذي  المداولة  التشكيلة  على رئيس  ب  هويعرضه  أو  أو  قإالشخصية،  المقرر  تراح 
المس التق  ولينؤ بطلب من  تنظيم مسالة  المعنية  السلطات  أو  وإصدار كل  المعنيين  النهائي  ييم 

ومردودي فعالية  تحسين  قصد  والاقتراحات  الوزراء   ةالتوصيات  إلى  والهيئات  المصالح  تسيير 
 1والسلطات الإدارية المعنية، ويشارك أعضاء التشكيلة المداولة في هذا الأمر. 

نتهاء من المداولة يعد المقرر مذكرة التقييم النهائي ويسلمها إلى رئيس التشكيلة المختصة بعد الإ
الهيئات المعنية    مسؤوليمع نتائج المداولة، ثم يبلغها إلى  لمراجعتها من اجل التأكد من مطابقتها  

 2بالرقابة والى السلطات الرئاسية أو الوصية التي تتبع لها تلك الهيئات.
الأم الجماعات   02-10ر  أضاف  مسؤولي  إلزام  وهو  جديد  إجراء  المحاسبة  بمجلس  المتعلق 

المعنية  والهيئات   الهيئات  إلى  الرقابة  نتائج  بتبليغ  للرقابة  أقصاه  الخاضعة  اجل  في  بالمداولة 
 3المعنيين مجلس المحاسبة بهذا التبليغ. ولينؤ المسن يخطر  شهران، وأ

 . نوعية التسيير: نتائج رقابة  الفرع الثالث
مجلس  إ  دور  ويتمثل  لرقابتها،  الخاضعة  للهيئات  إلزامية  ليست  التسيير  نوعية  نتائج رقابة  ن 

 بواسطة  المحاسبة هنا في تقديم توصيات وتوجيهات لتصحيح الوضع وتحسين مردودية الهيئات،  
 (.اثاني (، أو إعداد التقارير ) التقييم )أولا مذكرات

 مذكرات التقييم  إعدادأولا/ 
يقوم مجلس المحاسبة بعد إجراء عمليات مراقبة نوعية التسيير بإعداد تقييم نهائي  يتضمن كل 
للهيئات  المالي  النشاط  ومردودية  فعالية  تحسين  بغرض  والتوجيهات  والاقتراحات  التوصيات 

 الخاضع لرقابته ويقوم بإرسالها للسلطات الإدارية المعنية.
 س الغرفة:مذكرة إلى  رئي -1

يتم من خلالها   وعبارة عن رسالةالمتعلق بمجلس المحاسبة،  20- 95  الأمرمن    24نصت المادة  
مجلس المحاسبة المتعلقة    النقائص وبملاحظاتالتي خضعت للرقابة باطلاع مسؤولي الهيئات  

لأملاك  بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو ا
 

 . 119ص  مرجع سابق، ،"مجلس المحاسبة، التنظيم والاختصاصات"يعيش تمام شوقي،  -1
 . 61كعباش علي فارس، طالب سفيان، مرجع سابق، ص   -2
 . 17عبعوب الهام، مرجع سابق، ص  -3
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الصحيح  التسيير  يتطلبها  التي  التدابير  اتخاذ  بغرض  لرقابته  الخاضعة  والمؤسسات  العمومية 
 إعلامالعمومية، ولابد من منح هذه الهيئات اجل محدد لاتخاذ التدابير الضرورية وكذا    للأموال

 1.المتخذةمجلس المحاسبة بالتدابير 
لأول مرة في فرنسا في مجال الرقابة على هيئات الضمان  ظهر استعمال هذا النوع من الرسائل  

 الاجتماعي، ثم توسع استعمالها لتشمل المجالات الأخرى من نشاط الإدارة العمومية. 
ويتم إرسال هذه الرسالة من طرف رئيس الغرفة الذي يتعين عليه إبلاغ رئيس مجلس المحاسبة  

تعين على السلطات المرسل إليها أن توافي مجلس المحاسبة بالنتائج المتوصل إليها  بذلك، كما ي
 2من هذه الرسائل.

 ئية:مبدالمذكرة ال -2
هي رسالة يطلع بموجبها رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية بالنقائص التي يكتشفها على 

، ويقدم لها  أموال الهيئات العموميةمستوى النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير ومراقبة  
"  المتعلق يلي:   20-95من الأمر    26وهو ما نصت المادة   3التوصيات التي يراها ملائمة لذلك. 

التي تسري على شروط   إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، نقائص في النصوص 
رقا محل  كانت  التي  بالهيئات  الخاصة  والوسائل  المالية  ومحاسبتها  استعمال  وتسييرها  بته 

ومراقبتها، يطلع السلطات المعنية بمعايناته وملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد انه 
 4من واجبه تقديمها".

المحاسبة    بالإضافة مجلس  توصيات  تهدف    والأملاك   الأموالحماية    آلياتتدعيم    إلىلذلك 
الح الهيئات الخاضعة بمص  أوبالخزينة العمومية    والإضرارالغش    أشكالكافحة كل  م العمومية و 

 5لرقابته. 
 
 
 

 
تخصص  دكتوراه في الحقوق،  أطروحة القانوني لحماية الصفقات العمومية في الجزائر"، الإطار  "،فرقان فاطمة الزهراء - 1

 . 326ص ،  2018/2017،- يوسف بن خدة  – 1قانون عام، جامعة الجزائر 
 . 49عبعوب الهام، مرجع سابق،  - 2
 . 142مجوج نوار، مرجع سابق، ص أ - 3
   06، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  20-95من الأمر   26المادة  - 4
 . 66باحمد حنان، مرجع سابق، ص  - 5
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 ستعجالية:المذكرة الإ -3
ستعجالية لها أهمية كبيرة  لأنها توقع من طرف رئيس مجلس المحاسبة وتتوجه  إن المذكرة الإ 

 1مباشرة إلى الوزراء المعنيين وليس إلى الهيئات التي خضعت للرقابة.
المحدد للنظام الداخلي   377- 95من المرسوم الرئاسي رقم    47الثانية من المادة  نصت الفقرة  

لَمية  اقتضى الأمر إبلاغ السٌلطات السإذا ستعجالية كما يلي:" لمجلس المحاسبة على المذكرة الإ
ة من  إستعجالي  مذكرة   أو الوصية أو كلَ سلطة أخرى مؤهلة بهذه المعاينات، فيتم ذلك عبر

 ".            المحاسبةرئيس مجلس 
تحقيقاته حالات    أثناءيتم اللجوء إلى الإجراء المستعجل في حال ما إذا عاين مجلس المحاسبة  

العمومية  الهيئات    بأموال   أومخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية    أووقائع    أو والمؤسسات 
عند إثبات مجلس المحاسبة   ستعجالي تظهر بصفة جليةالخاضعة لرقابته، إلا أن أهمية الإجراء الإ

الرقابية على المال العام في وقوع جرائم اختلاس وتبديد المال العام من طرف    هأثناء قيامه بمهمت
 2التابعين لهذه الهيئات والمؤسسات العمومية.  المسؤولين والمسيرين

 : إعداد التقارير ثانيا/
يختص مجلس المحاسبة بإصدار مجموعة من التقارير التي تعكس الرقابة التي يمارسها المجلس 

بمثابة    الأموال على   التقارير  للم  الأدواتالعمومية، وتعد هذه  التقرير الرقابية  جلس وتتمثل في 
ذي المفصل، والذي يلجا إليه مجلس المحاسبة في حالات المخالفة الجزائية، والتقرير السنوي ال

 يهدف إلى اطلاع رئيس الجمهورية بالنشاط المالي للدولة. 
 التقرير المفصل:-1

يلاحظها المجلس أثناء ممارسة   أنتسجل فيه الوثائق التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يمكن  
، المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر    94ولقد نصت الفقرة الأولى من المادة   3رقابته. 

" إذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة يلي:  على التقرير المفصل كما
  88المختصة قانونا، أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 

 
 57ودة لكحل وردية، مرجع سابق، ص نور مسع - 1
 . 51عبعوب الهام، مرجع سابق، ص - 2
في الرقابة على المال العام"، مذكرة لنيل شهادة   الإسلاميالحديثة والمنظور  الآلياتالاستفادة من  أهمية  "شويخي سامية،- 3

سان  مبكر بلقايد، تل أبوعلوم التجارية، جامعة الالماجستير،تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية و 
 . 95، ص 2010/ 2011
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مر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلى رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغه إلى من هذا الأ
 1الناظر العام".

 التقرير الفصل في حاليتين أساسيتين:  إلىيتم اللجوء 
تم اكتشاف وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون العقوبات، تصادق    إذا  :الأولىالحالة  *

ر المفصل، تدون فيه جميع الوقائع، ويتم التوقيع عليه من  التشكيلة المداولة المختصة على التقري
طرف رئيس التشكيلة، المقرر، وكاتب الضبط، ويرسل مرفوقا بعناصر الإثبات إلى رئيس مجلس 

 2بدوره إلى الناظر العام قصد إحالته على الهيئات القضائية المختصة.المحاسبة،والذي يوجهه 
إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية  لة الثانية:*الحا

المتعلق بمجلس المحاسبة والتي    20-95من الأمر    91و  88المنصوص عليها في المادتين  
تمثلا خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير الأموال العمومية أو الوسائل العمومية  

بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.ويعد رئيس الغرفة تقريرا مفصل يتضمن رد و طرح أضرار  
وكاتب   روالمقر   للوقائع التي تمت معاينتها أثناء عملية الرقابة، ويوقع عليها كل من رئيس التشكيلة

 3الضبط الذي يرسله إلى رئيس مجلس المحاسبة قصد إحالته إلى الناظر العام.
 التقرير السنوي: -2

إلى رئيس الجمهورية. تقريرا سنويا يرسله  المحاسبة  السنوي من   4يعد مجلس  التقرير   أهمويعد 
الوسائل التي يستعملها مجلس المحاسبة حيث يعتبر وسيلة لتمكين الحكومة من الوقوف على  

التي تقع أثناء تنفيذ الميزانية العمومية، والعمل على تصحيحها وتفاديها في تنفيذ  حقيقة النقائص
ع بصفة  الميزانية المقبلة، ومن جهة أخرى يعتبر وسيلة هامة لتمكين الهيئة التشريعية من الاطلا

  5دورية على النشاط المالي للحكومة وتقدير مستوى أدائها.
يحتوي التقرير السنوي على الملاحظات والتقييمات الرئيسية لمجلس المحاسبة حول المخالفات 
والعيوب والنقائص التي سجلها خلال تحرياته في إطار برنامج النشاط. كما يحتوي على مجموعة 

وجوب ص يرى  التي  الضرورية التوصيات  والإصلاحات  التصحيحات  مباشرة  اجل  من  ياغتها 

 
 . 15سابق، ص   صدر، م20- 95، من الامر رقم 94/1ادة الم -1
 . 70باحمد حنان، مرجع سابق، ص  -2
 . 52،53عبعوب الهام، مرجع سابق، ص  ص،  -3
 . 05سابق، ص  مصدر  ،20-95 الأمر من  16المادة  -4

 . 53منصوري الهادي، مرجع سابق، ص  -5
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ردود  عللا  كذلك  ويحتوي  الممنوحة،  المالية  للاعتمادات  وفعال  سليم  استعمال  ضمان  بقصد 
المسئولين والسلطات السلمية أو الوصية المعنية التي وصلت للمجلس في الآجال المحددة بعد 

 1ين.تبليغ مذكرات الإدراج  في تقرير لكل المعني
على انه يعد رئيس مجلس المحاسبة  2016من التعديل الدستوري لسنة   192نلاحظ في المادة 

تقرير سنوي يرسله إلى رئيس الجمهورية والى رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول أو رئيس 
نجد بأنها في حافظت على    199في المادة    2020الحكومة، لكن في التعديل الدستوري لسنة  

لكن أعفت مجلس المحاسبة من  دأ العام من حيث رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية، المب
 2رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول أو رئيس الحكومة.   إرسال نسخة من التقرير السنوي إلى

 العمومية. برامجوال ريع  : تقييم المشاطلب الثانيالم
نطاق ممارسة صلاحياته   في  المحاسبة  والبرامج     الإداريةيتمتع مجلس  المشاريع  تقييم  بسلطة 

المقترحة من طرف مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والمرافق والهيئات   العمومية
أنواعها، وبناءا على هذا ندرس في )الفرع الأول( ، دور مجلس المحاسبة في  ف العمومية باختلا

الفرع الثاني( أهمية   تقييم المشاريع والبرامج العمومية،  وفي )  تقييم المشاريع  والبرامج عملية 
 . العمومية

 .الفرع الأول: دور مجلس المحاسبة في عملية تقييم المشاريع والبرامج العمومية
يشارك مجلس المحاسبة في تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها 

الخاضعة لرقابته،  أوبطريقة مباشرة   العمومية  الهيئات  الدولة أو  والتي    غير مباشرة مؤسسات 
العمومية على المستويين الاقتصادي والمالي بغية تحقيق أهداف المصلحة    طاتلبها السبادرت  

العمومية   3الوطنية.  والبرامج  المشاريع  تقييم  في  نطاق صلاحياته  في  المحاسبة  مجلس  ويأتي 
والمؤسسات المعنية التابعة أو الخاصة لرقابته من مطابقة عملياتها المحاسبية مع القوانين للهيئات  

ات الرقابة والأنظمة السارية المفعول، وبذلك فان مجلس المحاسبة يقيم مدى ملائمة وفعالية إجراء
والتدقيق ومدى خضوع مسؤولي هذه الهيئات لهذه القوانين، وبالتالي مهمة مجلس المحاسبة تتمثل  

 4في تقديره وتقييم السياسات العامة للدولة وتحليل أثارها بغرض تقييم مدى فعاليتها ونجاعتها. 

 

 . 73باحمد حنان، مرجع سابق، ص -1
 . 08، مرجع سابق، صس المحاسبةيعيش تمام شوقي، محاضرات في مقياس مجل -2
 . 12، 11سابق، ص ص،   صدر المتعلق بمجلس المحاسبة، م 20-95من الأمر  72المادة  -3
 . 20عبعوب الهام، مرجع سابق،  - 4
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 الفرع الثاني: أهمية تقييم المشاريع والبرامج العمومية
 في:  أهمية تقييم المشاريع والبرامج العمومية تظهر  

 .لمشروعلالرئيسية  أو الإخفاقاتالانجازات  * إظهار
 * الكشف عن كفاءة وفعالية الجهود المبذولة مما يزيد من فعالية العمل وتحسين الأداء. 

 * المساعدة في تخطيط مشروعات أفضل من ناحية أسلوب العمل وإدارة المشروع. 
 إلى الوصول إلى أصح القرارات واختيار انسب الوسائل. * تساعد 

1وبهذا فعملية التقييم تكمن في الكشف عن نقاط الضعف في هذه المشاريع والبرامج    

 

 
 . 20، صمرجع نفسهعبعوب الهام،  - 1
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  .الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة:الثاني المبحث
تنطوي الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة على كافة المصالح والمؤسسات العمومیة حیث   

المعمول بها في مجال تقدیم لتشریعیة والتنظیمیة ا الأحكام احتراممن مدى  بالتأكدیقوم 
في مجال تسییر المیزانیة  الانضباطومراقبة اجعة حسابات المحاسبین العمومیین الحسابات، ومر 

  1.والمالیة، ویقوم بتطبیق الجزاءات على المخالفات والأخطاء الملاحظة
، ثم إلى مراجعة )المطلب الأول( وسنتطرق في هذا المبحث إلى تقدیم الحسابات العمومیة في 

، ثم إلى رقابة الانضباط في مجال المیزانیة )المطلب الثاني(حسابات المحاسبین العمومیین في 
  ).المطلب الرابع(الطعن في قرارات مجلس المحاسبة طرق ، ثم إلى )المطلب الثالث( والتسییر

  .تقدیم الحسابات العمومیة :لمطلب الأولا
حسابات تسییر المحاسبیین تقدیم  ندرسلقد قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین، حیث   

  .)الفرع الثاني(في  للآمرین بالصرف الإداریة تقدیم الحسابات ثم ،)الفرع الأول(في  العمومیین
  .العمومیینتقدیم حسابات تسییر المحاسبین : الفرع الأول

ن طرف المحاسبیین العمومیین وذلك بالنظر س المحاسبة بعملیة تقدیم الحسابات میهتم مجل  
  .الانحراف في استغلال المال العاممن عدم  وللتأكد لأهمیتها في عملیة الرقابة

  :تعریف المحاسب العمومي/أولا
 العمومیة الإداریة بة في المؤسسةالمحاسب العمومي هو الشخص المكلف بتسییر المحاس  

بصفة رسمیة بالتنفیذ الفعلي للنفقات والإیرادات وكذا عملیات الخزینة، وكذلك  وهو المكلف
   2.لفائدة المؤسسات العمومیة

یعین المحاسبون العمومیون من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، ویخضعون لسلطته ویعتمد بعضهم 
ویقوم 3.اعتمادهم عن طریق التنظیمیین بعض المحاسبیین العمومیین أو وتحدد كیفیات تع

   المحاسبون العمومیون بإعداد حسابات ختامیة تشبه الحسابات التي یقدمها الآمرون بالصرف

                                                           
  .226، ص 2004دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، د ط،  ،"منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر"جمال،لعمارة  -1
، 09، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد"دور المحاسب العمومي في مراقبة المیزانیة"سكوتي خالد،  -2

  .93، ص 2020، جامعة غردایة، الجزائر، 03عدد
  .38منصوري الهادي، مرجع سابق، ص -3



- 36 - 
 

تفصیل منها حیث تتضمن عرض مفصل لجمیع العملات المالیة المنجزة  أكثرلكنها تعتبر 
نتائجها السنویة في شكل  إبرازالملحقین بهم من خلال  المحاسبینمن طرفهما و مباشرة من 

  1.أرصدة ختامیة
 أنالمتعلق بمجلس المحاسبة فانه یتعین على كل محاسب عمومي  20-95 للأمربالرجوع 

 كتابة ضبط مجلس المحاسبة، ویحفظ المحاسبون العمومیون لدىیودع حسابه عن التسییر 
  2.ضعونها تحت تصرف مجلس المحاسبةالمستندات الثبوتیة لحسابات التسییر وی

  :یلتزم المحاسبون العمومیون بمسك ثلاث أنواع من المحاسبات تتمثل في
تسمح بمعرفة ومراقبة عملیات تنفیذ المیزانیات وعملیات الخزینة العمومیة، : المحاسبة العامة*

  .وتحدید النتائج السنویة المرتبة لذلك
بالصرف أو المحاسب  ات على مستوى مصالح الآمرذه المحاسبتمسك ه: المحاسبة الخاصة*

العمومي وتسمح هذه المحاسبات بمتابعة حركات الأموال المنقولة للهیئات العمومیة من عتاد 
  .وسلع ومستندات

 الغرض من مسك المحاسبة التحلیلیة هو حساب التكلفة وسعر التكلفة: المحاسبة التحلیلیة*
دمة من منتجاتها قصد تحلیل النتائج ومعرفة كیفیة لكل نوع منتج سواء كانت سلعة أو خ

  3.تشكیلها والوصول إلى تحدید ربحیة كل منتج
  :أهمیة حساب التسییر/ ثانیا

  .لحساب التسییر أهمیة بالغة من الناحیة المالیة ومن الناحیة القانونیة  
للهیئة العمومیة یسمح بمعرفة المركز المالي  :أهمیة حساب التسییر من الناحیة المالیة_ 1

المعنیة من خلال المطابقة العملیات المالیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها ومدى شرعیة 
  4.هذه الأعمال

التي یعتمد علیها  الأساسیةیشكل الوسیلة  :أهمیة حساب التسییر من الناحیة القانونیة_ 2
جانب الوثائق الثبوتیة التي ینبغي  إلىقضاة مجلس المحاسبة في مراجعة الحسابات العمومیة 

                                                           
52.فتیحة، مرجع سابق، ص بوذهبة - 1 

  .10سابق، ص ردصم، المتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الامر 60المادة -2
  .41بن غربي محمد، جعرون محمد، مرجع سابق، ص  -3
  .24، ص مرجع سابق، الهام عبعوب-4
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لتبریر مختلف العملیات المنجزة، وتتوقف علیها  إثباتوالتي تعتبر سند  ترفق بهذا الحساب أن
  1.المسؤولیة المالیة والشخصیة للمحاسب العمومي أمام قضاة مجلس المحاسبة

  .تقدیم الحسابات الإداریة للآمرین بالصرف: الفرع الثاني
 :الآمر بالصرفتعریف  /أولا

هو شخص یأهل قانونا لتنفیذ عملیات تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومیة  
معینا مثل  سواء كانت هذه العملیات تتمثل في الإیرادات أو النفقات ، وقد یكون الآمر بالصرف
س الشعبي الوالي والمدیر العام في إدارة عمومیة كما یمكن أن یكون منتخبا كرئیس المجل

الإدارات في صفة موظف، وهو  البلدي، كذلك الآمرون بالصرف أعوان عمومیون لمختلف
  2.والتصفیة والالتزام والأمر بالدفع الإثباتأیضا شخص یملك صفة تنفیذ عملیات 

بالصرف الرئیسین والأمرین بالصرف  سم الآمرون بالصرف إلى قسمین، الأمرینوینق 
  3.الثانویین

    ار أوامر الدفع لفائدة الدائنین هم الأشخاص المختصون بإصد: نبالصرف الرئیسیی الآمرون *
  4.الإیرادات ضد المدینین وأوامر تفویض الاعتمادات لفائدة الآمرین  بالصرف الثانویین أوامرو  
ذي تفوض له الاعتمادات من قبل الآمر بالصرف الثانوي هو ال: الآمرون بالصرف الثانویین *

  5.الصرف الرئیسي مثل رئیس مصلحة غیر ممركزة لوزارةب الأمر
إن الآمر بالصرف هو المسئول المباشر عن ضمان السیر الحسن لوحدات القطاع العام، عن 
طریق تنفیذ میزانیة الهیئة العمومیة المكلف بتسییرها، ویختص بتنفیذ المراحل الإداریة للعملیات 

وإصدار سند الأمر بالدفع من جانب  التصفیةالمالیة حیث یقوم بتنفیذ إجراءات الالتزام، 
والتصفیة  الإثباتبالصرف بتنفیذ مرحلة  الآمریقوم  الإیراداتتنفیذ   قات، أما من جانبالنف

  ، إضافة لهذه المهام یطلع الآمر بالصرف بمهام محاسبیة متعلقة بالتحصیل الأمروتحریر سند 

                                                           
   .42بن غربي محمد، جعرون محمد، مرجع سابق، ص -1
، أطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة، "، دراسة حالة الجزائر"لترشید الإنفاق العموميالإصلاح الإداري أداة  "سالمي یاسین، -2

  .68، ص2015/2014، 3تخصص محاسبة وتدقیق، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة الجزائر
  .131ص  ،2006 الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،"العامة المالیة "علي زغدود، -3
  .26الهام عبعوب مرجع سابق، ص -4

.69سالمي یاسین، المرجع السابق، ص -  5 
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بمسك محاسبة إداریة ذات طابع إحصائي للإرادات والنفقات التي یقوم بها خلال السنة المالیة 
 وهو ملزمأو مسك سجلات محاسبیة وفق القید المزدوج، تي لا یترتب عنها قیود محاسبیة وال

  1.في نهایة كل سنة مالیة بإعداد الحساب الإداري أیضا
  :في الرقابة المالیة أهمیة الحساب الإداري/ ثانیا

یعتبر الحساب الإداري بمثابة نتیجة للسنة المالیة، حیث یقدم كل  :تعریف الحساب الإداري_ 1
وكل البواقي التي المصاریف الحقیقیة التي صرفت والإیرادات التي حدثت أثناء السنة المالیة 

سجلت سواء بالنسبة لتقسیم التسییر أو التجهیز والاستثمار أي انه یجمع كل تسجیلات السنة 
قانون المحاسبة العمومیة الآمرین بالصرف بمسك  مفصل، حیث یلزمالمالیة ویبینها في جدول 

محاسبة إداریة تخص جمیع العملیات التي ینجزوها في إطار تنفیذ المیزانیة العمومیة ویحفظ 
  2.الوثائق والمستندات التي تبرر شرعیة تلك العملیات المنجزة

في ممارسة الرقابة المالیة وتظهر  الإداریةالحسابات  أهمیةتظهر  :أهمیة الحساب الإداري/ 2
أفضل في مجال الرقابة القضائیة التي یمارسها مجلس المحاسبة حیث یقوم بمراجعة تلك  بشكل

الحسابات ویدقق في صحة العملیات المالیة ومدى مطابقتها مع النصوص والتنظیمات المعمول 
ت المالیة المحاسبیة أو اللازمة التي رقابة العملیابهما، كما یحق له الاطلاع على كل الوثائق 

   3.لتقییم المصالح والهیئات الخاضعة لرقابته وتقدیر مدى فعالیة نشاطها المالي
حیث یسمح مع نهایة كل سنة مالیة إجراء مقارنة بین التقدیرات المالیة التي تضمنتها المیزانیة 

واضحة عن الوضعیة المالیة مع النتائج المنجزة فعلا بعد تنفیذها والفارق بینهما یعطي صورة 
الحقیقیة للهیئة العمومیة المعنیة وهو ما یسمح بالوقوف على مواقع العجز في نشاطها المالي 

  4.وضبط التدابیر لتفادي النقائص والعمل على تحسین أدائها المالي

                                                           
أطروحة دكتوراه في  ،"آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة" ،شلال زهیر -1

العلوم الاقتصادیة والتسییر، تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
  .106،107، ص ص 2014/2013

  .103، 102، مرجع سابق، ص ص "والاختصاصات ممجلس المحاسبة الجزائري، التنظی"یعیش تمام شوقي، -2
   .27،26الهام، مرجع سابق، ص ص عبعوب  -3
  .40منصوري الهادي، مرجع سابق، ص  -4
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فأهمیة الحساب الإداري تكمن في التأكد من صحة الحسابات وسلامة التصرفات والإجراءات 
  1.مالیة وكشف الانحرافات والأخطاء المالیةال

  .النتائج المترتبة عن التأخیر في تقدیم الحسابات: الفرع الثالث
، فانه یجب على الآمرین بالصرف 56-96من المرسوم التنفیذي رقم  02حسب نص المادة   

الرئیسیین والثانویین وعلى المحاسبین العمومیین التابعین لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة 
یودعوا  أنومختلف المؤسسات والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة 

یولیو من السنة الموالیة  30 أقصاهتابة ضبط مجلس المحاسبة في اجل حساباتهم لدى ك
ولمجلس المحاسبة سلطة توقیع الغرامات ضد المحاسبین العمومیین والآمرین  2.للمیزانیة المقفلة

 3.بالصرف المعنیین في حالة تأخیر إیداع الحسابات
غرامة مالیة  إصدار، فانه یمكن لمجلس المحاسبة 20-95 الأمرمن  61وحسب المادة  

المتسبب في تأخیر إیداع حسابات التسییر أو ضد المحاسب  50.000و 5.000تتراوح بین 
  4.عدم إرسالها الوثائق الثبوتیة أو عدم تقدیمها

في حالة تجاوز الآجال الجدیدة التي قررها مجلس المحاسبة تشدد العقوبة  أنكما یمكن  
من اجل إیداع الحسابات لكتابة الضبط عن طریق  للآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین

  5.یوم 60دج عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز  500إكراها مالیا یقدر ب
  .الرقابة على حسابات المحاسبیین العمومیین والمحاسبیین الفعلیین:المطلب الثاني

، وبالرقابة )الأول الفرع ( یقوم مجلس المحاسبة بالرقابة على حسابات المحاسبیین العمومیین 
  .)الفرع الثاني ( على حسابات المحاسبین الفعلیین

  
  

                                                           
  .28عبعوب الهام، مرجع سابق، ص-1
، یحدد انتقالیا 1996جانفي  22الموافق ل 1416رمضان عام  02، المؤرخ في 56-96المادة من المرسوم التنفیذي رقم -2

  .19ص  ،1996جانفي  24، بتاریخ 6ر، ع الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، ج 
  .56عبعوب الهام، المرجع السابق، ص -3
، 2010أوت  26، المؤرخ في 02- 10من الأمر  15، المعدلة والمتممة بموجب المادة 20- 95من الأمر  61المادة  -4

  .20-95المعدل والمتمم للأمر 
  .56عبعوب الهام، مرجع سابق، ص  -5
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  .الرقابة على حسابات المحاسبیین العمومیین: الفرع الأول
 ، ثم)أولا(حسابات المحاسبیین العمومیین  سنتطرق في هذه الدراسة إلى إجراءات مراجعة 

  ).ثانیا(النتائج المترتبة على مراجعة حسابات المحاسبیین العمومیین 
  : إجراءات مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین/ أولا

العمومیین لإجراءات أساسیة ، لتسهیل عمل قضاة  تخضع عملیة مراجعة حسابات المحاسبیین 
م توزیع هذه الإجراءات على مجلس المحاسبة في عملیة مراجعة الحسابات والتدقیق فیها، وقد ت

  :ثلاث مراحل أساسیة تتمثل في
  :معاینة الحسابات_1

یتم تقدیم حسابات  أنلممارسة عملیة التدقیق والمراجعة من طرف مجلس المحاسبة، ینبغي 
المؤسسة محل المراجعة حیث هذه  أوبالصرف المتعلقة بالهیئة  والآمرینالمحاسبین العمومیین 

المرحلة تعتبر مرحلة تشخیص الفساد المالي من خلال دفاتر المحاسبین العمومیین والكشف 
  1.عن جرائم الاعتداء على المال العام

یقدر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة المالیة في حالات السرقة أو 
مواد التي یمكن للمحاسب العمومي أن یحتج فیها بعامل القوة ضیاع الأموال أو القیم أو ال

  2.القاهرة أو یثبت بأنه لم یرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارسته وظیفته
بعد التحقق من تقدیم جمیع السندات والوثائق تتم عملیة تدقیق الحسابات حیث یقوم رئیس 

عة التسییر، وقد یعین هذا الأخیر الغرفة المختص بتعیین مقرر یكلف بإجراء التدقیقات لمراج
 المراجعةقضاة آخرین أو مساعدین تقنیین في مجلس المحاسبة لتقدیم المساعدة في عملیة 

  3.من شرعیتها وصحتها المالیة للتأكدیة المرتبطة بهذه الحسابات والتدقیق في الوثائق الثبوت
  :التالیةیتم الشروع في تنفیذ عملیات التدقیق والمعاینة وفق الخطوات 

معاینة مدى تطابق حسابات التسییر للتنظیم المعمول به من خلال التأكد من توافر الحساب  -
المقدم الشروط الشكلیة المطلوبة، وتوفر البیانات المطلوبة للجهة المصدرة والسنة المالیة 

                                                           
  .35السابق، ص جع ر م ،عبعوب الهام -1
، مجلة الدراسات في الوظیفة العامة، المركز "للحد من الفساد في الجزائر للرقابة كآلیةمجلس المحاسبة " بن الدین فاطمة، -2

  .10، ص 2017الجامعي نور البشیر، البیض، العدد الرابع، دیسمبر
  .36مرجع سابق، صالعبعوب الهام،  -3
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 المعنیة، وتواجد الاسم الكامل للمحاسب العمومي الذي قدمه وتوقیعه وختمه، كذلك خلو
  1.الحساب من التشطیب والحشر والكتبة بین الأسطر

المتعلقة بمتابعة عملیات المالیة الخاصة  الإداریةمراجعة مدى التطابق بین الحسابات  -
  .التابعة للدولة مع حسابات التسییر بالهیئات والمؤسسات العمومیة

مراجعة مصداقیة الجرد والحسابات المقدمة وذلك من خلال مراجعة صحة العملیات المالیة  -
والمبالغ التي  البیاناتمن صحة  والتأكدالمنجزة من خلال مراقبة المستندات الثبوتیة لكل عملیة 

  2.تضمنتها تلك المستندات
  .قاتمراقبة لعملیات المالیة المنجزة خارج المیزانیة وحسابات التسبی -
   3.مراقبة عملیات الخزینة -

بعد انتهاء عملیة التحقیق والمراجعة یحرر المقرر تقریرا یدون في النتائج المتوصل إلیها 
واقتراحاته ویعرضه على رئیس الفرع المعني، ویودع المقرر تقریره بعد استكماله مصحوب بكل 

رئیس الفرع بقصد إبلاغه إلى عناصر الملف لدى كتابة الضبط في الغرفة المختصة لیسلم إلى 
  4.رئیس الغرفة،ثم یرسل هذا الأخیر التقریر إلى الناظر العام لیقدم استنتاجاته الكتابیة

  :الحكم على الحسابات -2
یعرض الملف على التشكیلة المداولة للنظر والبت فیه بقرار نهائي إذا لم تسجل أیة مخالفة 

الأخرى بمقار مؤقت، ویبلغ القرار المؤقت إلى على مسؤولیة المحاسب، وفي الحالات 
والتي تكون مرفقة  المحاسب الذي له اجل شهر من تبلیغه لإرسال إجاباته إلى مجلس المحاسبة

عند الاقتضاء بالمستندات الثبوتیة لإبراء ذمته، كما یمكن لرئیس الغرفة إبراء ذمته كما یستطیع 
  5.سب المعنيأن یمدد هذا الأجل بطلب معلل یقدمه المحا

  
 

                                                           
  .110مرجع سابق، ص ،"التنظیم والاختصاصات مجلس المحاسبة،"،یعیش تمام شوقي -1
  36عبعوب الهام، المرجع السابق، ص  -2
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  :إصدار القرار النهائي -3
یقوم رئیس الغرفة بموجب أمر تعیین مقرر مراجع یكلف بتقدیم بعد انتهاء الأجل المحدد 

الاقتراحات للفصل نهائیا في تسییر المحاسب المعني ویعرض كل ملف على رئیس الغرفة، 
بیة وبناءا علیه یحدد رئیس الغرفة وبعد ذلك یرسل الملف إلى الناظر العام لیقدم استنتاجاته الكتا

تاریخ جلسة المداولة للبت نهائیا في الملف، حیث یحضر الناظر العام أو من یمثله لیقدم 
  1.الكتابیة أو الشفویة دون أن یشارك في المداولة كذلك بالنسبة للمقرر هاستنتاجات

المقرر المراجع والإثباتات یتم التداول من طرف التشكیلة المختصة بعد الاطلاع على اقتراحات 
الناظر العام، في كل اقتراح من اقتراحات المقرر  تالمحتملة للمحاسب المعني واستنتاجا

  2.المراجع وتبت بأغلبیة الأصوات ویتم في هذه الحالة البت بقرار نهائي
  :جعة حسابات المحاسبیین العمومیینالنتائج المترتبة على مرا/ ثانیا

سابات المحاسبات العمومیة إما إبراء ذمة المحاسب العمومي، أو وضعه یترتب على مراجعة ح
  .في حالة مدین

  :إبراء ذمة  المحاسب العمومي -01
یمنح مجلس المحاسبة بقراره النهائي للإبراء إلى المحاسب الذي لم یتم تسجیل أیة مخالفة على 

   3.مسؤولیة
إبراء ذمة  تذات طبیعة قضائیة فان قراراباعتبار أن القرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة 

المحاسب العمومي لها نفس الطبیعة القضائیة مما یكسبه القوة في مواجهة جمیع 
حیث یأخذ هذا القرار نفس القوة القانونیة في مواجهة جمیع الأطراف حتى مجلس 4.الأطراف

الشخصیة والمالیة فیما  المحاسبة نفسه الذي أصدره فلا یمكنه بعد الرجوع فیه وتقریر مسؤولیته
  5.یخص نفس التسییر المالي الذي تحصل من خلاله المحاسب على إبراء ذمته المالیة
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  :وضعه في حالة مدین _02
 أوسجل على ذمته نقص مبلغ  إذایضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدین 

حیث یتحمل المحاسب العمومي  1.غیر محصل إیراد أوغیر مبررة  أوصرف نفقة غیر قانونیة 
الخاصة  أموالهلم یقم بالتسدید من  وإذاالخاصة،  أموالهمسؤولیة تعویض الضرر الحاصل من 

  .یوضع في حالة مدین
وتقوم هذه المسؤولیة على أساس مادي حیث مجلس المحاسبة هو قاضي حسابات تنصب  

وظیفته على معاینة الحسابات والحكم علیها دون أن تنصرف إلى تقدیر السلوك الشخصي 
  2.للمحاسبین العمومیین

یتضح هنا أن المشرع الجزائري اغفل مسالة التعویض عن الناتج عن الأضرار التي یتسبب 
فیها المحاسبون العمومیون، حیث اقر بضرورة وضع المحاسب في حالة مدین بمبلغ یساوي 
المبلغ الناقص، إلا انه لم یحدد طریقة حساب المبلغ المستحق تسدیده من طرف المحاسب 

دیریة الكاملة لقاضي الحسابات لتقدیرها وهو ما قد ینتج عنه ینتج عنه منح السلطة  التقحیث 
بعض الإشكالات حیث إذا كان من السهل تحدید النفقات المستحقة بالنسبة للعملیات المتعلقة 
بتنفیذ المیزانیة، فان الأمر لا یبدوا كذلك في حالة العملیات المتعلقة بالخزینة العمومیة والتي 

   3.تتصف بالتعقید
  .مراجعة حسابات المحاسبین الفعلیین: الفرع الثاني

 یعتبر محاسبا فعلیا كل شخص یقبض إیرادا أو یدفع نفقة، ویجوز أن یتداول أموالا أو قیما
تعود إلى مصلحة أو هیئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، دون أن تكون له صفة 

به ودون أن یحوز تصریحا من السلطة المحاسب العمومي بمفهوم التشریع والتنظیم المعمول 
المؤهلة لهذا الغرض ویصدر بشأنهما أحكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات 

  4.المحاسبین العمومیین
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ن الناظر العام والذین لا ن الفعلیین بالتماس مویمكن لمجلس المحاسبة أن یراقب محاسبی
یحوزون على ترخیص صریح من السلطة الإداریة، ویمكن له أن یعاقبهم بغرامات مالیة تحسب 

  1.تداولهاأو حسب أهمیة المبلغ محل التهمة أو مدة حیازتها 
المتعلق بمجلس المحاسبة، یعاقب مجلس المحاسبة  20- 95من الأمر  86/3وفقا للمادة 

ن على التدخل في وظائف المحاسب العمومي بغرامة مالیة قد یصل مقدراها المحاسبیین الفعلیی
  .دج 100.000

وتكون العقوبة جزائیة إذا تبین أن هذا التعدي بغرض تحقیق أهداف وغایات شخصیة لمصلحة 
عامة، وتتم إحالة الملف إلى القضاء المختص من اجل المتابعات القضائیة المطلوبة التي 

   2.قوباتیقررها قانون الع
  :یجب توفر ثلاث عناصر أساسیة للقیام بتسییر الفعلي صحیح وهي كالآتي

أن یكون هناك تصرف في أموال عمومیة سواء تعلق الأمر بتحصیل إیرادات أو تداول قیم و * 
   .أموال عمومیة

العمومي في الشخص الذي یتصرف في الأموال العمومیة وعدم  عدم توفر صفة المحاسب*
  .للقیام بذلك الترخیص له

أن یستعمل تلك الأموال لأغراض المصلحة العامة ولیس لأغراض شخصیة لأنه في هذه * 
الحالة یكیف سلوك المحاسب الفعلي على انه اختلاس أو تحویل أموال عمومیة ویخضع 

  3.لأحكام قانون العقوبات
یتم فتح تحقیق إذا تحققت إذا توافرت الأدلة الكافیة على وجود تسییر فعلي، یباشر من خلاله 
قضاة مجلس المحاسبة  الإجراءات المتعلقة بذلك مع الأشخاص المعنیین بها، حیث یتم أولا 
إصدار قرار مؤقت یتم التصریح فیه بالتسییر الفعلي یتضمن أمر موجه إلى الشخص المعني 

امه على تقدیم حسابات تسییره إلى مجلس المحاسبة في اجل محدد وإذا امتثل بغرض إلز 
في الشخص المعني لهذا الأمر یصبح هذا القرار نهائیا، أما إذا عارض ینظر المجلس 

التفسیرات المقدمة من طرفه، فإذا كان ما یبرر موقفه یتم إقرار عدم متابعته أما إذا كان العكس 
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ار نهائي یتضمن التصریح بالتسییر الفعلي ویلزمه بتقدیم حساباته یصدر مجلس المحاسبة قر 
  1.في الآجال المقررة

  .رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة: المطلب الثالث
الرقابة القضائیة على التسییر المالي للآمرین بالصرف بغرض یمارس مجلس المحاسبة 

في هذه الدراسة إلى مفهوم رقابة  ئهم، وعلیه سنتطرقة شخصیة عن أخطاتحمیلهم مسؤولیة مالی
، ثم إلى النتائج المترتبة عن رقابة )الفرع الأول( الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

  ).الفرع الثاني(الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في 
  .ة والمالیةمفهوم رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانی: الفرع الأول

یتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، حیث 
  2.یرتكب مخالفة لهذه القواعد أو عون یحمل المسؤولیة لأي مسئول

  :تعریف رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة /أولا
هي تلك الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على التسییر الفعلي للآمرین بالصرف لمعاینة 

ستعمال وتسییر الأموال العمومیة امدى تطابق أعمالهم للأحكام التشریعیة التي تسري على 
والوسائل المادیة الموضوعة تحت تصرفهم، كما یملك سلطة توقیع العقوبات على مخالفي هذه 

التشریعیة وبارتكابهم الأخطاء الملحقة بالأضرار للخزینة العمومیة، وتشمل هذه الرقابة الأحكام 
عون في الأجهزة المركزیة للدولة، أو في الأجهزة اللامركزیة لها أي الجماعات  أوكل مسئول 

  3.المحلیة أو الهیئات العمومیة الإداریة التابعة لها
  :مجال تسییر المیزانیة والمالیةمجال ممارسة رقابة الانضباط في / ثانیا

على الأخطاء والمخالفات التي تمثل مخالفات لقواعد  20-95من الأمر  88نصت المادة 
  :یلي الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة نذكرها كما

  .والتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ النفقات والإیرادات ةخرق الأحكام التشریعی*
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الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقلیمیة استعمال  *
والمؤسسات العمومیة أو الممنوحة بضمان منها الأهداف غیر الأهداف التي منحت من اجلها 

  .صراحة
  .بالمیزانیة تجاوز الترخیصات الخاصة أوالالتزام بالنفقات دون توافر الاعتمادات  *
ر قانونیة من اجل إخفاء، إما تجاوزا في الاعتمادات، وإما تغییر خصم نفقة بصفة غی *

  .أو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق عملیات محددة تالتخصیص الأصلي للالتزاما
  . تنفیذ عملیات النفقات الخارجیة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهیئات العمومیة *
 أوریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة العراقیل الص أو للتأشیراتالرفض غیر المؤسس  *

  .القانونیة طالشرو الممنوحة خارج  التأشیرات
عدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد *

  .والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتیة
  .العامةالتسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك  *
كل تهاون یترتب عنه عدم دفع حاصل الإیرادات الجبائیة أو شبه الجبائیة التي كانت  *

  .موضوع اقتطاع من المصدر في الآجال، ووفق الشروط التي اقرها التشریع المعمول به
التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة تهدیدیة أو  *

  .یضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاءتعو 
الاستعمال التعسفي لإجراء القاضي بمطالبة المحاسبیین العمومیین بدفع النفقات على أسس  *

  .غیر قانونیة أو غیر تنظیمیة
لیها قانون الصفقات أعمال التسییر التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفیذ العقود التي ینص ع *

  .العمومیة
بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد صالحة للاستعمال أو  خضع لهاتعدم احترام القوانین التي *

  .المحجوزة من طرف الإدارات أو الهیئات العمومیة
  1.تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه *
  

                                                           
  .14سابق، ص  صدر، م20- 95من الامر 88المادة  -  1
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المترتبة  رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة والنتائج إجراءات: الفرع الثاني
  .علیها

النتائج  إلى، ثم إجراءات رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة إلى )أولا( نتعرض
  ).ثانیا( المترتبة علیها

  .إجراءات رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة/ أولا
یزانیة والمالیة بصفة آلیة عن رقابة الانضباط في مجال تسییر المیمارس مجلس المحاسبة 

  1.الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةطریق غرفة 
صة قانونا لمجلس تخإلیها الغرفة المإذا كشفت نتائج التدقیقات والمراجعات التي توصلت 

، وعلیه یوجه رئیس المسئول تعد من اختصاصه أوالتي ارتكبها العون  الأخطاء أنالمحاسبة 
الناظر العام الذي یقوم بتقدیر جمیع ملابسات الملف والوقائع  إلىهذه الغرفة تقریر مفصل 

عون فانه یقرر عدم متابعته ویقوم بحفظ لالمخالفة غیر ثابتة في حق ا أن رأى فإذاالمرتبطة به، 
فانه یحرر العكس وان الملف یستوجب التحقیق  أىر إذا  أما، للإلغاءالملف بموجب مقرر قابل 

ویخطره  الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة استنتاجاته ویرسل القضیة إلى رئیس غرفة
  2.بضرورة فتح تحقیق

یعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا بین المستشارین غیر التابعین للغرفة القطاعیة المختصة 
بأعمال التحقیق  لدراسة المباشرة للملف ومباشرة التحقیق، ویقوم المقررولغرفة الانضباط المالي ل

التي یراها ضروریة بحضور العون المعني والذي له حق الاستعانة بمحام للدفاع عنه، ویمكن 
، ویتم هللمقرر أن یسال أي عون آخر، ویحرر بعد ذلك تقریرا یدون فیه ملاحظاته واستنتاجات

  3.هاستنتاجاتللناظر العام لیقدم  إحالتهرئیس المجلس مرفقا بعناصر الملف لیتم  إلى إرسال
إذا أثبتت نتائج التحقیق وجود مخالفات لقواعد الانضباط المالي تبرر إحالة المتقاضي إلى 

وذلك للبت في الملف یعین رئیس غرفة  الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة غرفة
جلسة تشكیل الحكم، ثم یحدد رئیس الغرفة  أثناءیكلف بتقدیم ملف القضیة الانضباط مقررا 

                                                           
  .40باحمد حنان، مرجع سابق، ص  -1
دراسة مقارنة  ،"المالیةرقابة مجلس المحاسبة على المخالفات  المالیة المرتكبة في تسییر المیزانیة العامة " ،بن زیان سعادة -2

 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بین القانونین الجزائري والفرنسي، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد السابع، كلیة
  .230، ص 2018، جانفي 02وهران

  .52حسني هرشة، احمد سامي، مرجع سابق، ص  -3
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تاریخ الجلسة ویعلم بذلك رئیس مجلس المحاسبة والناظر العام، ویستدعي رئیس الغرفة 
  1.الأشخاص المتابعین برسالة موصى علیها مع إشعار الاستلام

وبعد انتهاء إجراءات التحقیق تعقد تشكیلة المداولة المختصة في التاریخ المحدد لها وبحضور 
 إلى وبالإضافةالمتابع، تطلع التشكیلة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقیق العون 
محامیه، وبعد اختتام  أوالناظر العام والتوضیحات التي یقدمها العون محل المتابعة  تاستنتاجا

المرافقات یعرض رئیس الجلسة القضیة للمداولة أغلبیة الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات 
یرجح صوت الرئیس، یسجل رئیس الجلسة القرارات التي تم اتخاذها ویسلمها إلى المقرر الذي 

  2.یتولى إعداد مشروع قرار یقدمه إلى رئیس الجلسة
  :مجال تسییر المیزانیة والمالیةرقابة الانضباط في  النتائج المترتبة عن/ثانیا

والمالیة قرارات تتضمن غرامات مالیة في حق  ةتصدر غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانی
 الإجماليمرتكبي المخالفات المالیة التي تثبت إدانتهم، ولا یتجاوز مبلغ الغرامة الأجر السنوي 

صافیا،  أوخاما  الأجركان  إذاها العون المعني عند تاریخ المخالفة دون تحدید ضاالذي یتقا
في حالة خرق العون المعني حكما من  أقصىحد  إلىیضاعف هذا المبلغ  أنباستثناء یمكن 

عیني غیر مبرر  أوتجاهل التزاماته لكسب امتیاز مالي  أوالتنظیمیة  أوالتشریعیة  الأحكام
  3.الهیئة العمومیة أوحساب ذمة الدولة  لغیره على أولصالحه 

لا یقع التعارض بین تطبیق المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس  ویجب الإشارة إلى انه
المحاسبة والعقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة عند الاقتضاء أي أن أحكام مجلس المحاسبة 

  4.حكام القضائیة الأخرىوقراراته یمكن أن تسري على المعني بالموازاة مع الأ
  .طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة: المطلب الرابع

الفرع (یمكن تصنیف طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة إلى طرق الطعن الداخلیة 
  ).فرع ثاني( ، طرق الطعن الخارجیة )الأول

                                                           
  .43عبعوب الهام، مرجع سابق، ص  -1
  44مرجع سابق، صالهام عبعوب،  -2
  .223بن زیان سعادة، مرجع سابق، ص  -3
، "والمالیة في الجزائر اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة" عبد العزیز عزة، -4

، ص 2012عنابة، دیسمبر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، 32، عددالإنسانیةاصل في العلوم و مجلة الت
160.  
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  .طرق الطعن الداخلیة: الفرع الأول
 أو الطعن المراجعة،ب قرارات مجلس المحاسبة في الطعن تتمثل طرق الطعن الخارجیة في

  .الاستئنافب
  :المراجعةب الطعن /أولا

یمكن الطعن في قرارات مجلس المحاسبة بالمراجعة إذا شابها أخطاء أو إغفال أو تزویر أو 
عند ظهور عناصر جدیدة المعني تبرر ذلك، ویمكن في هذه الحالة  أو الاستعمال المزدوج،

لمتقاضي المعني أو السلطة السلمیة أو الوصیة التي خضع لها أو كان یخضع لها لكل من ا
  1.وقت وقوع العملیات موضوع القرار أو من الناظر العام التقدم بهذا الطعن

ولقبول طلب المراجعة یجب أن تتوفر عناصر أساسیة وهي أن تشمل عرض الوقائع والوسائل 
یكون مرفقا بالمستندات الثبوتیة، وان یتم تقدیم طلب التي اسند إلیها صاحب الطلب، وان 

المراجعة من الأشخاص المعنیین في الآجال المقررة قانونا إلا انه یمكن إجراء المراجعة بعد 
  2.مضي الأجل المحدد قانونا إذا صدر القرار على أساس وثائق مزورة وغیر سلیمة

 أینمنهما  أيالطعن الذي صدر عن تدرس الغرفة أو الفرع طلب المراجعة القرار موضوع 
ویتم تقدیم اقتراحات الفرع قاضیا یكلف بدراسة طلب المراجعة، أویعین رئیس الغرفة طلب 

كتابیة في مدى قبول وصحة هذا الطلب، وبعد نهایة الدراسة یبلغ الملف إلى الناظر العام 
اریخ الجلسة ویبلغ كل الفرع ت أوكتابیا، وبعد ذلك یحدد رئیس الغرفة  هلتقدیم استنتاجات

الأطراف، كما یمكن أن یشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه أو باستدعاء من رئیس 
إجراء أو المراجعة التلقائیة وطلبات المراجعة اثر موقف للقرار ولا یترتب عن  3.الغرفة أو الفرع

أو الفرع المعني موضوع الطعن لكنه یمكن لرئیس مجلس المحاسبة وبعد استشارة رئیس الغرفة 
للعام أن یوقف تنفیذ القرار لغایة صدور القرار الذي یبت في طلب المراجعة إذا تبین أن الدفوع 

  4.المستند إلیها في المراجعة تبرر ذلك
  
  

                                                           
  .129، صمرجع سابق، "والاختصاصات مالتنظیمجلس المحاسبة " ،یعیش تمام شوقي -1
  .62عبعوب الهام، مرجع سابق، ص  -2
  130، 129مرجع السابق، ص ص ، لیعیش تمام شوقي، ا -3
  .68، 67زینب حدیدان، مرجع سابق، ص ص،  -4
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  :ستئنافالاب الطعن /ثانیا
أو إلغاء الحكم الصادر عن الجهات  مراجعة إلىهو طریقة من طرق الطعن الداخلیة یهدف 

المتخصصة في موضوع النزاع، یكون موضوع الأحكام الصادرة بعد الطعن بالمراجعة، بحیث 
  1.یمكن استئنافها في اجل شهر من تبلیغ القرار

تقدم عریضة الاستئناف كتابیا، وتكون موقعة من طرف صاحب الطلب أو ممثله القانوني 
ومفصل للوقائع والدفوع المستند إلیها وتودع لدى كتابة الضبط أو وتتضمن على عرض دقیق 

  2.ترسل إلیها مقابل وصل إیداع أو إشعار بالاستلام
كل الغرف مجتمعة إلا ماعدا الغرفة مصدرة القرار  ةیدرس مجلس المحاسبة الاستئناف بتشكیل

لكل ملف یكلف موضوع الطعن، ویفصل فیه بقرار، حیث یعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا 
بالتحقیق، ویعد المقرر تقریره متضمنا اقتراحاته ویبلغه إلى الناظر العام من اجل تقدیم 

رئیس مجلس المحاسبة، وتطلع تشكیلة الغرفة مجتمعة  إلىاستنتاجاته الكتابیة ثم یعید الملف 
جات الناظر في دعم الاستئناف ومقترحات المقرر واستنتا إلیهاعلى العریضة والوسائل المسندة 

  3.العام ویعرض رئیس الجلسة القضیة للمداولة دون حضور المقرر والناظر العام
  .طرق الطعن الخارجیة: الفرع الثاني

تمثل طرق الطعن الخارجیة في قرارات مجلس المحاسبة في الطعون التي تكون على مستوى  
تكون قرارات مجلس المحاسبة و  4.جهة قضائیة غیر مجلس المحاسبة، وهي الطعن بالنقض

أمام مجلس الدولة وذلك حسب عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض الصادرة 
   5.قواعد اختصاص هذا الأخیر

:" على أنهالمتعلق بمجلس الدولة  13-11من القانون العضوي رقم  11نصت المادة حیث 
یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجات عن 

                                                           
  .63عبعوب الهام، مرجع سابق، ص -1
  .57بحري عبد االله، مرجع سابق، ص  -2
  .131رجع سابق، ص ، م"جزائري، التنظیم والاختصاصاتمجلس المحاسبة ال" یعیش تمام شوقي، -3
، مذكرة ماستر في "رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري" صافي فایزة، عبان راضیة، -4

  50، ص2021- 2022درار، أ، جامعة العقید احمد درایة ةالسیاسی، كلیة الحقوق والعلوم إداريخصص قانون تالحقوق، 
  .132، 131یعیش تمام شوقي، المرجع السابق، ص ص  -5
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ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب . الجهات القضائیة الإداریة
  1".نصوص خاصة

الإجراءات ، المتضمن قانون 13-22من القانون رقم  903هذه المادة مطابقة لنص المادة 
نه یختص مجلس الدولة بالفصل في القضایا المخولة له بموجب المدنیة التي تنص على أ

  2.نصوص خاصة
بطلب من  أولدى مجلس الدولة،  دمحام معتم أوالمعنیین  الأشخاصیتم الطعن بالنقض من 
قضى مجلس  وإذاالناظر العام  أوالوصیة عنه  أوالسلطات السلمیة  أوالوزیر  المكلف بالمالیة 

مجتمعة للنقاط القانونیة التي تم  الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمثل تشكیلة كل الغرف
وفیما یخص تقدیم أجال الطعن بالنقض وإجراءاته والأوجه التي یبنى علیها، فهي  3.الفصل فیها

  4.تخضع بحكم اللزوم القانوني إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2011یولیو  26، المؤرخ في 13-11من القانون العضوي رقم  11المادة  -1
  .05، ص 2011أوت  03، المؤرخة في  43مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد ، المتعلق باختصاصات 01- 98  
، المعدل والمتمم 2022یولیو  23، الموافق ل 1443ذي الحجة  13، المؤرخ في 13- 22من القانون رقم  903المادة  -2

 17، بتاریخ 48، ج ر ، عدد داریةبقانون الإجراءات المدنیة والإ، المتعلق 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08للقانون رقم 
  .2022یولیو 

  70زینب حدیدان، مرجع سابق، ص  -3
  .132مرجع السابق، ص ، جزائري، التنظیم والاختصاصاتمجلس المحاسبة الیعیش تمام شوقي،  -4
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  .حیات الاستشاریة لمجلس المحاسبةالصلا: المبحث الثالث
والقضائیة التي یمارسها مجلس المحاسبة، فانه یتمتع أیضا  الإداریةللرقابة  بالإضافة

تتمثل مجلس المحاسبة  یستشار فیها أساسیةبصلاحیات استشاریة والتي تدور حول مجالات 
، )المطلب الأول(  المسائل ذات الصلة باختصاصاتهفي وانین المالیة وفي في استشارته في ق

  ).نيمطلب الثا(  وفي الاستشارات الداخلیة لمجلس المحاسبة 
وفي المسائل ذات الصلة  قوانین المالیةالفي  استشارة مجلس المحاسبة: المطلب الأول

  .باختصاصه
، ثم إلى )الأول الفرع( نتعرض أولا إلى استشارة مجلس المحاسبة في القوانین المالیة في

  ).في الفرع الثاني( استشارة مجلس المحاسبة في المسائل ذات الصلة باختصاصه 
  .استشارة مجلس المحاسبة في القوانین المالیة: الفرع الأول

، المتعلق بمجلس المحاسبة على انه یمكن استشارة 20-95من الأمر رقم  19نصت المادة 
  .القانونیة المتعلقة بالمالیة العمومیةمجلس المحاسبة في مشاریع النصوص 

، یستشار مجلس المحاسبة في المشاریع التمهیدیة 20- 95من الأمر  18وحسب المادة 
السنویة للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة، وترس الحكومة التقاریر التقیمیة التي یعدها المجلس 

تشریعیة مرفقة بمشروع القانون الخاص اللهذا الغرض بعنوان السنة المالیة المعنیة، إلى الهیئة 
تخضع المیزانیات السنویة التي تضعها الحكومة للاستشارة مجلس المحاسبة، حیث تعد و   1.بها

هذه الاستشارة بمثابة آلیة من آلیات الرقابة التي تمكن مجلس المحاسبة من الاطلاع على 
لمحاسبة بمثابة المرفقات التي المشاریع التمهیدیة، حیث تكون التقاریر التي یعدها مجلس ا

وقعه الهیئة مع التمهیدي المتعلق بالمیزانیة على البرلمان بغرفتیه من شرو متحال بمعیة ال
  2.ة على عملیة التشریعالمسؤول
المشرع أغفل تحدید المدة لإرسال هذا التقاریر التي یعدها مجلس المحاسبة من قبل لكن 

 كذلك التي تسهر على إعداد هذه التقاریر غیر مقیدة بآجال الحكومة، وبالتالي فان لجنة البرامج
عدد الموظفین في المجلس عموما، فان هناك تأخر واضح وغیر وبالنظر للنقص الكبیر في 

                                                           
  .05سابق، ص صدرم، 02-10رقم  الأمر، من 06، المعدلة والمتممة بموجب المادة 20- 95 الأمرمن  18المادة  -1
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون "الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة الجزائري"زین حمزة، زغود غریب،  -2

  .30، ص2022/2021إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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تتم المصادقة علیه بعد  الأحوال أحسنمقبول في المصادقة على قوانین تسویة المیزانیة، ففي 
، وذلك یفقد المالیة المعني بقانون تسویة المیزانیة مرور ثلاث سنوات من استنفاذ تطبیق قانون

قانون تسویة  المیزانیة أي قیمة له، حیث یجب المصادقة علیه للسنة المعنیة قبل مباشرة 
وصیاغة قانون المالیة للسنة الموالیة لكي یستطیع النواب متابعة طریقة تنفیذ المیزانیة وتقییم 

انون المالیة السابق للانطلاق من مناقشة قانون المالیة النتائج المترتبة على تصویتهم على ق
  1.الموالي
  .استشارة مجلس المحاسبة في القوانین ذات الصلة باختصاصه :الثاني الفرع

خارج دائرة النصوص القانونیة المتعلقة  الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة یتسع
بالمالیة، ویتضح هذا من خلال الاعتراف لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس غرفتي البرلمان 

المسائل ذات  مجلس المحاسبة في كل إلىوالوزیر الأول ورؤساء المجموعات البرلمانیة باللجوء 
مع أن هذا النوع من الاستشارة لیس  الصلة باختصاصاته الأصلیة وهیا وظیفة الرقابة والتدقیق

فالمشرع لم یحدد مجالات الاستشارة واكتفى بإطلاق دلالات  2.إلزامي من حیث المبدأ العام
كل ملف أو مسالة ذات أهمیة وطنیة التي تدخل في اختصاصات "النص من خلال عبارة 

سبة وهو ما یجعل ، حیث لم یحدد الحالات والأوضاع التي یستشار فیها مجلس المحا"المجلس
تشارة واكتفى هذا المجال مفرغا محتواه خاصة انه لم یحدد أیضا الطریقة التي تطلب بها الاس

  3.بالنسبة لبقیة الجهات" یعرض"بالنسبة لرئیس الجمهوریة، وعبارة " الإخطار"بعبارة 
  .الاستشارات الداخلیة في مجلس المحاسبة: المطلب الثاني

، المتعلق بمجلس المحاسبة على انه 20-95من الأمر رقم  48المادة نصت الفقرة الأخیرة من 
یمكن لرئیس مجلس المحاسبة أن یستشیر تشكیلة كل الغرف مجتمعة في مجال تنظیم المجلس 

   4.وسیره وكذلك في كل المسائل التي یرى فیها ضرورة لاستشارتها
 یستأنس أینس المحاسبة، مجلالتنظیمي للمسائل الداخلیة ل هذه الفقرة لا تخرج عن الإطار

والتسییر أو  رئیس المجلس بالرأي الجماعي للغرف المجتمعة في اتخاذ قرارات متعلقة بالتنظیم
                                                           

، مداخلة خلال أعمال الملتقى "المحاسبة الجزائريالاختصاص الاستشاري لمجلس " حسینة شرون،. د حلیم بن مشري، د -1
  .2019دیسمبر 09و  08خضر، الوادي، یومي الدولي العاشر، بعنوان القضاء والدستور، جامعة الشهید حمة ل

  .99، مرجع سابق، ص"مجلس المحاسبة الجزائري، التنظیم والاختصاصات" یعیش تمام شوقي، -2
  .134المرجع سابق، ص حسینة شرون،. د حلیم بن مشري، د -3

  .08، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق، 20-95 الأمر، من 48الفقرة الأخیرة من المادة  -  4
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غیرها من المسائل، والملاحظ أن رئیس المجلس لیس مجبرا هو الآخر على هذه الاستشارات، 
  1.فالمشرع أشار كذلك على هذه الاستشارة على وجه الجواز

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .135مرجع سابق، صحسینة شرون، .حلیم بن مشري، د.د-  1
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  :خلاصة الفصل الثاني
في مكافحة جرائم الفساد  مجلس المحاسبة آلیاتمن خلال هذا الفصل تم التعرف على    

والمرافق  الإقلیمیةالدولة والجماعات  لأموالباعتباره مؤسسة علیا للرقابة البعدیة  المالي
بهدف رصد ومعاینة  العمومیة، حیث تعرفنا على أشكال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة

ك من اجل الحفاظ على المال وذل التجاوزات وحالات الفساد الناجم عن وجود ثغرات مالیة،
والرقابة  الإداریةالرقابة یمارسها مجلس المحاسبة في نوعین هما  وتتمثل الرقابة التي العام،

نوعیة تسییر الهیئات ، تتمثل الرقابة الإداریة في رقابة نوعیة التسییر وذلك بمراقبة القضائیة
الخاضعة لمجلس المحاسبة حیث یقوم بمراقبة مدى شرعیة نشاطها المالي وكذا صحة 

أما الرقابة القضائیة  تها النصوص التشریعیة والتنظیمیة،الحسابات المالیة التي تقدمها، ومطابق
بات المقدمة فتتمثل في استعماله لسلطة التحري والبحث عن المخالفات المالیة وتقییمه للحسا

من المحاسبیین العمومیین ومراجعتها، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة 
في حالات السرقة أو ضیاع الأموال، بالإضافة إلى توقیع العقوبات في حالة خرق قواعد 

 تارایطعن في قر  أنیحق للمعني ، مقابل ذلك ي مجال تسییر المیزانیة والمالیةالانضباط ف
الداخلیة المتمثلة في المراجعة وفي الاستئناف مجلس المحاسبة، ویكون ذلك إما بطرق الطعن 

یتمتع أیضا مجلس  ،أو بطرق الطعن الخارجیة المتمثلة في الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
المحاسبة  أیضا بصلاحیات استشاریة والتي تدور حول مجالات أساسیة یستشار فیها مجلس 

أیضا في المسائل ذات الصلة باختصاصاته و لمالیة و المحاسبة تتمثل في استشارته في قوانین ا
  .في الاستشارات الداخلیة لمجلس المحاسبة
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في ختام هذه الدراسة  والتي ارتكزت على إبراز دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم    
الفساد المالي، والتي من خلالها تعرضنا إلى مجلس المحاسبة كأعلى هیئة رقابیة بعدیة على 

والهیئات المؤسسات  أوالأموال العمومیة، سواء كانت أموال الدولة أو الجماعات الإقلیمیة 
وهذا من خلال جملة من القوانین التي تضمنتها مختلف النصوص التشریعیة التي العمومیة، 

صدرت في هذا المجال المتعلقة بتنظیم هذا الجهاز وتحدید اختصاصه والمتمثلة في 
منه، 190في المادة  مرة على جهاز مجلس المحاسبة لأولوالذي تم النص فیه  1976دستور

الذي  1989، ثم بعد ذلك جاء دستور 05-80القانون رقم  إلا انه لم یرى النور إلا بعد صدور
منه وتم استبعاد الحزب والمؤسسات  160نص على جهاز مجلس المحاسبة في المادة 

ثم جاء دستور الاشتراكیة من اختصاص مجلس المحاسبة وتم التخلي عن النهج الاشتراكي، 
لتي نص علیها دستور بنفس الصیغة ا 170ونص على مجلس المحاسبة في المادة  1996
ونص على مجلس المحاسبة في المادة  2016وبعد ذلك جاء التعدیل الدستوري لسنة ، 1996
منه ووسع في تأصیله لمجلس المحاسبة، حیث جاء أكثر توضیحا في تعریفه لمجلس  192

سنة جاء التعدیل الدستوري ل ،ثم المحاسبة وتحدید هدفه وتكریس الشفافیة في تسییر المال العام
والذي كان له اثر في بلورة القیمة الدستوریة لمجلس المحاسبة من ناحیة ضبط مجال  2020

اختصاصه وتكییفه وفصل في طبیعته النهائیة كهیئة علیا مستقلة للرقابة المالیة وحدد هدفه 
  .بالمساهمة في ترقیة الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

 17المؤرخ في  20-95ویخضع مجلس المحاسبة في تنظیمه وتسییره لأحكام الأمر رقم   
، المتعلق بمجلس المحاسبة، كما یتمتع بنظام داخلي تضمنه المرسوم الرئاسي 1995جویلیة 

، والذي یحدد هیاكله الإداریة وتشكیلاته 1995نوفمبر  20، المؤرخ في 377-95رقم 
أما من حیث تشكیلته البشریة فیتكون مجلس . وتنظیمها القضائیة ویضبط طرق تسییرها

المحاسبة من أعضاء یكتسبون صفة قضاة مجلس المحاسبة یحكمهم قانون خاص بهم وهو 
  .أوت المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 26، المؤرخ في 23-95رقم  الأمر

هام الذي یقوم به مجلس المحاسبة في وما تم ملاحظته من خلال هذه الدراسة الدور الكبیر وال  
تطویر الرقابة المالیة وذلك من خلال الرقابة البعدیة التي تتضمن نوعین أساسین من الرقابة 
المتمثلة في الرقابة الإداریة والرقابة القضائیة، حیث تتمثل الرقابة الإداریة في رقابة نوعیة 

     ضعة لمجلس المحاسبة حیث یقوم بمراقبة مدى وذلك بمراقبة نوعیة تسییر الهیئات الخا التسییر،
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شرعیة نشاطها المالي وكذا صحة الحسابات المالیة التي تقدمها، ومطابقتها النصوص  
أما الرقابة القضائیة فتتمثل في استعماله لسلطة التحري والبحث عن  التشریعیة والتنظیمیة،

اسبیین العمومیین ومراجعتها، وكذا رقابة المخالفات المالیة وتقییمه للحسابات المقدمة من المح
الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في حالات السرقة أو ضیاع الأموال، بالإضافة 

ي مجال تسییر المیزانیة والمالیة، كما  إلى توقیع العقوبات في حالة خرق قواعد الانضباط ف
اسیة یستشار فیها مجلس المحاسبة یتمتع بصلاحیات استشاریة والتي تدور حول مجالات أس

تتمثل في استشارته في قوانین المالیة وفي في المسائل ذات الصلة باختصاصاته وفي 
  .الاستشارات الداخلیة لمجلس المحاسبة

  :ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى عدة نتائج واقتراحات نعرضها كما یلي
  :النتائج -1
مجلس المحاسبة حیث جعلها تشمل عدة وظائف قضائیة المشرع الجزائري وسع في تشكیلة  -

  .نوعیة
یختلف دور قضاة مجلس المحاسبة عن سائر قضاة الجهات القضائیة في الدولة الخاضعین  -

للقانون الأساسي للقضاء، حیث افرد المشرع الجزائري قضاة مجلس المحاسبة بقانون مستقل  
  .محاسبةوهو ما یعكس قناعة المشرع بدور قضاة مجلس ال

عمل مجلس المحاسبة منحصرا في الرقابة البعدیة في تسییر الأموال العمومیة ولا یزال من  -
  .الناحیة الفعلیة بعیدا عن تحقیق الرقابة المرجوة منه

  .إهمال مضمون التقاریر التي یعدها مجلس المحاسبة مما یضعف من دوره الرقابي -
، في المسائل والملفات ذات الأهمیة الوطنیة، لمجلس المحاسبةإهمال الدور الاستشاري  -

  .حیث نادرا ما یتم استشارته في هذه المسائل
أعطى مكانة كبیرة لمجلس المحاسبة إلا انه یعاب على  2020التعدیل الدستوري لسنة  -

  .199المشرع الجزائري انه اختزله في مادة واحدة فقط وهي المادة 

مجلس المحاسبة، وترك تنظیمه للقانون وهو ما یؤثر عدم دسترة الاختصاص الاستشاري ل -
  .على قیمة الاستشارات التي یقدمها مجلس المحاسبة
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بالرغم من المكانة التي أعطاها المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة، إلا أننا نلاحظ عجزه  -
  .وتهمیشه، وعدم السماح له بالقیام بدوره كما ینبغي

   :الاقتراحات -2
استقلالیة اكبر لمجلس في سبیل ممارسة المهام الموكلة إلیه، والعمل على تعمیم رقابة منح  -

مجلس المحاسبة لكي تصبح رقابة سابقة ومرافقة وبعدیة على تنفیذ المیزانیة العمومیة في 
  .الدولة

  .تفعیل الدور الاستشاري لمجلس المحاسبة یجب  -
  .مجلس المحاسبة الصفة الإلزامیة إعطاء التوصیات والآراء التي تصدر عنیجب  -
نشر حصیلة عمل مجلس المحاسبة بشكل دوري ومستمر بالجریدة الرسمیة لتمكین الجمهور  -

  .من الاطلاع علیها
یجب توفیر مجلس المحاسبة بالوسائل المادیة والبشریة الضروریة لكي یمارس مهامه  -

  .الاستشاریة
المحاسبة  بنص دستوري لضمان ممارسته لهذا یجب تأطیر الاختصاص الاستشاري لمجلس  -

 .الاختصاص على أكمل وجه
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  :المصادر/ أولا

  :الدساتیر -1

نوفمبر سنة  22المؤرخ في  97-76بالأمر رقم  ، الصادر1976 دستور الجزائري لسنةال -
  .1976فبرایر سنة  24، الصادرة بتاریخ 94، عددالجریدة الرسمیة، 1976

فبرایر  28المؤرخ في  18-89الصادر بمرسوم رئاسي رقم  1989الدستور الجزائري لسنة  -
  .1989مارس  01في  ةالصادر  9عدد  الجریدة الرسمیة،، 1989

 07، المؤرخ في 483-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائري لسنة ال-
  .1996دیسمبر  8تاریخ ، الصادرة ب76، عددالجریدة الرسمیة، 1996دیسمبر 

مارس  06، المؤرخ في 01-16، الصادر بقانون رقم 2016لسنة  يالدستور  التعدیل -
  .2016مارس  07، الصادر بتاریخ 14، عدد الجریدة الرسمیة، 2016

، المؤرخ في 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020التعدیل الدستوري لسنة  -
، 82لرسمیة، عددریدة ا، الج2020نوفمبر 01، المصادق علیه في استفاء 2020دیسمبر 13

  .2020لسنة 

  :القوانین -2

طرف  المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من 1980مارس  1المؤرخ في  05-80لقانون رقم ا -
  .1980لسنة  10مجلس المحاسبة، ج ر، عدد 

، المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، 1990دیسمبر  04، المؤرخ في 32-90القانون رقم  -
 .1990دیسمبر  05، الصادرة بتاریخ 53ر، عدد .ج

، 2022یولیو  23، الموافق ل 1443ذي الحجة  13، المؤرخ في 13-22القانون رقم  -
بقانون الإجراءات ، المتعلق 2008فیفري  25، المؤرخ في 09- 08المعدل والمتمم للقانون رقم 

  .2022یولیو  17، بتاریخ 48، ج ر ، عدد المدنیة والإداریة
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، المعدل والمتمم للقانون 2011یو یول 26، المؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم  -
، 43، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد 01- 98العضوي رقم 
  .2011أوت  03المؤرخة في  

  :الأوامر -3

، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة 1995جویلیة  17المؤرخ في  ،20-95الأمر رقم  -
  .1995جویلیة  23، الصادرة بتاریخ 39الرسمیة، عدد

نون الأساسي لقضاة مجلس یتضمن القا ،1995سبتمبر  26، المؤرخ في23-95الامر -
  .1995سبتمبر 03، الصادرة بتاریخ 48، ج ر، عددالمحاسبة

  :النصوص التنظیمیة -4

 ، یحدد النظام الداخلي1995نوفمبر  20،المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي رقم  -
 26الصادرة في  72،عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  لمجلس المحاسبة،

  .1995نوفمبر

جانفي  22الموافق ل 1416رمضان عام  02، المؤرخ في 56-96المرسوم التنفیذي رقم  -
، الجریدة الرسمیة، یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، 1996

  .1996جانفي  24، بتاریخ 6 ددع

، یحدد مجال تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط 1996جانفي  16القرار المؤرخ في  -
  1996 جانفي 24، بتاریخ 06 ، الجریدة الرسمیة، عددانقسامها إلى فروع

  :المراجع/ ثانیا

  :الكتب-1

، الطبعة ''الجزائريجرائم الفساد، والیات مكافحتها في التشریع '' الحاج علي بدر الدین، -
  .2017الأولى، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، 

 ، الطبعة الثانیة،''قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري''،خلوفي رشید -
  .2005،  الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، 
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، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر ''منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر'' لعمارة جمال، -
  .2004والتوزیع، القاهرة،، 

دار العلوم للنشر دون طبعة، ، ''المالیة العامة'' محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، -
  2003والتوزیع، ، عنابة، 

دار  الطبعة الأولى، ،"مجلس المحاسبة الجزائري التنظیم والاختصاصات"یعیش تمام شوقي، -
  .2021، ریة، الإسكندللطباعة والنشر،  الوفاء

  .2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، ''المالیة العامة'' علي زغدود،-

  :المقالات العلمیة -2

، مجلة "مجلس المحاسبة كألیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر"أحمد سویقات،  -
  .2016، أكتوبر 14سیة، عدد العلوم القانونیة والسیا

، مجلة "للحد من الفساد في الجزائر للرقابة كآلیةمجلس المحاسبة " بن الدین فاطمة، -
الدراسات في الوظیفة العامة، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، العدد الرابع، 

  .2017دیسمبر

المرتكبة في تسییر المیزانیة رقابة مجلس المحاسبة على المخالفات  المالیة " بن زیان سعادة، -
، دراسة مقارنة بین القانونین الجزائري والفرنسي، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "العامة المالیة

  .2018، جانفي 02العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

، "المحاسبة الجزائريالاختصاص الاستشاري لمجلس " حسینة شرون،. حلیم بن مشري، د.د -
مداخلة خلال أعمال الملتقى الدولي العاشر، بعنوان القضاء والدستور، جامعة الشهید حمة 

  .2019دیسمبر 09و  08لخضر، الوادي، یومي 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة "ب العمومي في مراقبة المیزانیةالمحاسدور "سكوتي خالد، -
  .، جامعة غردایة، الجزائر03، عدد09والاقتصادیة، المجلد
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اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر " عبد العزیز عزة، -
، كلیة الحقوق 32، عددالإنسانیةاصل في العلوم و ، مجلة الت"المیزانیة والمالیة في الجزائر

  .2012والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، دیسمبر 

 وضعف الأهدافرقابة نوعیة التسییر لمجلس المحاسبة بین سمو " فقیري محمد الشیخ، -
، مجلة صوت القانون، عدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي "النتائج

  .2022بونعامة، جوان 

، مجلة "دور مجلس المحاسبة في حمایة المال العام في التشریع الجزائري"مسعود راضیة،  -
الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، العدد الحادي عشر، 

  .2018سبتمبر

  :الرسائل العلمیة -3

  :أطروحات دكتوراه -أ

،أطروحة  "رقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیة، دراسة مقارنة"بن زیان سعادة،  -
  .2018/2019، 2القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران دكتوراه في العلوم 

دكتوراه  أطروحة ،"في الجزائر الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد  لآلیاتا" ،حاحة عبد العالي -
 في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

2013.  

، "الإصلاح الإداري أداة لترشید الإنفاق العمومي، دراسة حالة الجزائر" سالمي یاسین، -
أطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص محاسبة وتدقیق، كلیة العلوم الاقتصادیة 

  .2015/2014، 3والتجاریة، جامعة الجزائر

لیات المالیة آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العم "،شلال زهیر -
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة والتسییر، تخصص تسییر المنظمات، كلیة "للدولة

  .2014/2013العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
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 أطروحة، "القانوني لحمایة الصفقات العمومیة في الجزائر الإطار" ،فرقان فاطمة الزهراء -
  2018/2017، -یوسف بن خدة– 1في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة الجزائر دكتوراه

  :مذكرات الماجستیر - ب

، مذكرة "مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة '' مجوج نوار،أ -
  .2006/2007، ة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینةماجستیر في القانون العام، كلی

على  في الرقابة الإسلاميالحدیثة والمنظور  الآلیاتالاستفادة من  أهمیةشویخي سامیة،  -
علوم التخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و  ،ر، مذكرة ماجستی"المال العام

  .2011/2010سان مبكر بلقاید، تل أبوالتجاریة، جامعة 

  :مذكرات الماستر -ج

مذكرة ماستر في  ،"رقابة المطابقة ورقابة نوعیة التسییر المحاسبة بین مجلس" ،باحمد حنان -
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، إداريالحقوق، تخصص قانون 

  .2016/2017المسیلة، 

في الحقوق، تخصص ماستر ، مذكرة "القانوني لمجلس المحاسبة" ،النظام"بحري عبد االله، -
  .2016/2017كلیة الحقوق ولعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور،الجلفة،إدارة ومالیة، 

مذكرة  ،"التنظیم القانوني لمجلس المحاسبة في الجزائر" بن غربي محمد، جعرون محمد،-
في الحقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، ماستر 
2017/2016.  

، مذكرة ماستر، "الرقابة المالیة لمجلس المحاسبة في التشریع الجزائري"بوذهبة فتیحة،  -
تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2018/2019.  

ماستر في مذكرة  ،"المركز القانوني لمجلس المحاسبة في التشریع الجزائري"جعدي موح العید، -
 مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج،و القانون، تخصص إدارة 

  .2017البویرة، 
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مذكرة  ،"مكانة مجلس المحاسبة في النظام الإداري الجزائري"حسني هرشة، احمد سامي، -
تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،  ماستر،
2019/2020.  

، مذكرة "اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة" ،حدیدان زینب -
، شعبة الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماستر

  .2016/2015العربي بن مهیدي، أم بواقي، 

مذكرة ماستر ، "الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة الجزائري"زین حمزة، زغود غریب، -
في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

  .2022/2021بسكرة، 

رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة في التشریع " صافي فایزة، عبان راضیة، -
، ةالسیاسی، كلیة الحقوق والعلوم إداري، مذكرة ماستر في الحقوق، خصص قانون "الجزائري

  .2021-2022جامعة العقید احمد درایة ادرار، 

، "دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري"، عبعوب الهام -
مذكرة ماستر تخصص قانوني جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي 

  .2016/2017بن مهیدي أم بواقي، 

مذكرة ماستر في الحقوق،  ،"مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري"ري الهادي،منصو  -
- 2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،

2015.  

، مذكرة "الرقابة المالیة على النفقات العامة، دور مجلس المحاسبة"نور مسعودة، لكحل وردیة، -
تخصص قانون عام داخلي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةـ، جامعة محمد في الحقوق، ماستر 

  .2015/2016الصدیق بن یحي، جیجل، 
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  :المطبوعات الجامعیة -4

على طلبة السنة ثانیة  ألقیت ،"، محاضرات في مقیاس مجلس المحاسبةیعیش تمام شوقي -
، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إداريماستر، تخصص قانون 

2022/2023.  

  :المواقع الالكترونیة -5
:30 AM 21/04/2023, L’heur 10 , Vue Le https://www.ccomptes.dz/ar/ -   



  
  
  

  فهرس المحتويات
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 الصفحة  العنوان 

 - الإهداء

 - شكر وعرفان 

 ت -أ  مقدمة 
  التنظيم القانوني لمجلس المحاسبة الفصل الأول: 

 03 تمهيد

 04 نشأة مجلس المحاسبة المبحث الأول: 

 

 04 تطور مجلس المحاسبةالمطلب الأول: 

 03 الفرع الأول: تطور مجلس المحاسبة على مستوى الدساتير 

 06 الثاني:  تطور مجلس المحاسبة على مستوى القوانينالفرع 

 08 التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبةالمطلب الثاني: 

 08 غرف مجلس المحاسبةالفرع الأول: 

 11 الفرع الثاني: التشكيلات المختلفة لغرف مجلس المحاسبة 

 13 الفرع الثالث: النظارة العامة وأجهزة التدعيم 

 15 الثاني: التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبةالمبحث 

 15 المطلب الأول: قضاة مجلس المحاسبة

 15 الفرع الأول: رئيس مجلس المحاسبة ونائبه 

 16 الفرع الثاني: رؤساء الغرف ورؤساء الفروع 

 17 الفرع الثالث: المستشارون والمحتسبون 

 18 المساعدون الفرع الرابع: الناظر العام والنظار 

 19 المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبةالمطلب الثاني: 

 19 الفرع الأول: كيفية تعيين قضاة مجلس المحاسبة

 21 مجلس المحاسبة وترقية قضاةالفرع الثاني: تقييم 

 21 مجلس المحاسبة على قضاةالفرع الثالث: قواعد توقيع العقوبات 

 24 خلاصة الفصل الأول  
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  آليات مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد المالي الفصل الثاني: 

 25 تمهيد

 26 الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة المبحث الأول: 

 26 رقابة نوعية التسييرالمطلب الأول: 

 26 رقابة نوعية التسيير الفرع الأول: مفهوم

 28 إجراءات  رقابة نوعية التسيير ثاني:الفرع ال

 29 الفرع الثالث: نتائج رقابة نوعية التسيير 

 33 تقييم المشاريع والبرامج العمومية  المطلب الثاني:

 34 الفرع الأول: دور مجلس المحاسبة في عملية تقييم المشاريع والبرامج العمومية 

 34 والبرامج العمومية الفرع الثاني: أهمية تقييم المشاريع 

 35 المبحث الثاني: الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة 

 35 تقديم الحسابات العموميةالمطلب الأول: 

 35 الفرع الأول: تقديم حسابات تسيير المحاسبين العموميين 

 37 الفرع الثاني: تقديم الحسابات الإدارية للآمرين بالصرف 

 39 الفرع الثالث: النتائج المترتبة عن التأخير في تقديم الحسابات  

 39 والمحاسبيين الفعليين  ين العموميينيالمطلب الثاني: الرقابة على حسابات المحاسب

 40 الفرع الأول:  الرقابة على حسابات المحاسبيين العموميين 

 43 الفعليين الفرع الثاني:  مراجعة حسابات المحاسبيين 

 45 : رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةلثالمطلب الثا

 45 الفرع الأول: مفهوم رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 

 47 الفرع الثاني: إجراءات رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

 48 قرارات مجلس المحاسبة المطلب الرابع: طرق الطعن في 

 49 الفرع الأول: طرق الطعن الداخلية

 50 الفرع الثاني: طرق الطعن الخارجية

 52 المبحث الثالث: الصلاحيات الاستشارية لمجلس المحاسبة 

: استشارة مجلس المحاسبة في القوانين المالية وفي المسائل ذات المطلب الأول
 الصلة باختصاصه.

52 
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 52 استشارة مجلس المحاسبة في القوانين المالية الأول:الفرع 

 53 الفرع الثاني: استشارة مجلس المحاسبة في المسائل ذات الصلة باختصاصه

 53 المطلب الثاني:الاستشارات الداخلية لمجلس المحاسبة

 55 خلاصة الفصل الثاني 

 56 الخاتمة 

 59 قائمة المصادر والمراجع 

 65 المحتويات فهرس 



  :ملخص الدراسة
  :باللغة العربیة

یعد مجلس المحاسبة الجزائري مؤسسة مستقلة علیا للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة، 
یعد أهم حیث یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة، ، 

إلا أن النشأة  1976، تم النص علیه أول مرة في دستور امجهاز مكلف بالرقابة على المال الع
، 32-90، إلى غایة صدور القانون رقم 05-80الفعلیة له تعود إلى تطبیق أحكام القانون رقم 

الذي استقر العمل  02-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 20-95الذي ألغي بموجب الأمر رقم 
اسبة في إطار حمایة المال العام نوعین من بأحكامه إلى غایة الآن، ویمارس مجلس المح

الرقابة رقابة إداریة ورقابة قضائیة، تتمثل الرقابة الإداریة في رقابة نوعیة التسییر، وذلك بمراقبة 
نوعیة تسییر الهیئات الخاضعة لمجلس المحاسبة حیث یقوم بمراقبة مدى شرعیة نشاطها المالي 

ا، أما الرقابة القضائیة فتتمثل في تدقیق ومراجعة وكذا صحة الحسابات المالیة التي تقدمه
حسابات المحاسبین العمومیین، ورقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وإصدار 

 یستشار فیها المجلس ، كما له صلاحیات استشاریة غرامات مالیة في حالة ارتكاب المخالفات
تتمثل في استشارته في قوانین المالیة وفي المسائل ذات الصلة باختصاصاته وأیضا في 

  .الاستشارات الداخلیة له
RESUME: 
La cour des comptes algérienne est une institution suprême indépendante de 
contrôles des liens et des deniers publics, ile st chargé du contrôle à distance des 
caisses de l’état des collectrices locales et des services publics. Il a été stipulé pour 
la première fois dans la constitution de 1976 ,cependant son éducation réelle est  
due aux dispositions de la loi 05-80 jusqu'à la prolongation de la loi n°32-90 
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 02-10 qui a ragalé le travail de ses 
dispositions jusqu’à présent. La cour des comptes dans le cadre de protection des 
deniers publics exerce deux types de contrôles administratif  est contrôle judiciaire. 
Le contrôle administratif consiste à contrôler la qualité de la gestion en contrôlant 
la qualité de la gestion des organismes assujettis à la cour des comptes. Il contrôle 
la légitimé de son activité financière, ainsi que la validité des comptes financier 
qu’il fournit et le contrôle judiciaire est représenté dans l’audit et l’examen des 
comptes des comptables publics est contrôlé de la discipline dans le domaine de la 
budgétisation financière et prononcer des amendes financière  pour les violations 
commises,il dispose également d’un pouvoir consultatif dans lequel il est consulte 
représente dans son avis sur les matières relèvent de sa spécialité et dans ses 
consultations internes.          
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	2- المذكرة المبدئية:
	3- المذكرة الإستعجالية:
	ثانيا/ إعداد التقارير:
	1-التقرير المفصل:
	2-التقرير السنوي:
	المطلب الثاني: تقييم المشاريع  والبرامج العمومية.
	الفرع الأول: دور مجلس المحاسبة في عملية تقييم المشاريع والبرامج العمومية.
	الفرع الثاني: أهمية تقييم المشاريع والبرامج العمومية

